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 شروط وضوابط النشر

Publication terms and conditions 

يسر طاقم المجلة الدولية للدراسات القانونية والس ياس ية أ ن يدعو الس يدات والسادة الدكاترة وعموم الحاحثين والفاعلين في 

  الحقل

ذلك باستيفاء الشروط العلمية التاليةالقانوني والراغحين في نشر والمساهمة في أ عداد هذه المجلة العلمية المحكمة و   

 لكترونية أ و مس تل من مؤلف أ و كتاب جماعي  أ ن يكون المقال أ صيلا ولم يس حق نشره في مجلة ورقية وا 

 يتعين على الحاحث كتابة اسمه وعنوان المقال باللغة العربية أ و الفرنس ية  

  من نوع  14يتعين على الكاتب كتابة حجم المقال بحجم الخط Arial  بين ال سفر كما يرسل المقال المقدم  1,5بمسافة

  للنشر 

 Chaouqi.4.hicham@gmaail.com في شكل نسخة الكترونية وورد على البريد ال لكتروني التالي   

 رسال ملخص المقال باللغة العربية أ و الفرنس ية أ و ال نجليزية في أ ق   كلمة 400ل من ا 

 ضرورة وضع الهوامش أ سفل كل صفحة مع وضع لئحة المصادر والمراجع في أ خر مقال  

  بداء يتم عرض الحيوث على اللجنة العلمية للقراءة والتيكيم من ذوي الاختصاص والخبرة العلمية وال كاديمية من أ جل ا 

  الرأ ي

 واتخاذ القرار حول مدى قابليتها للنشر

 لتيبقرار هيئة التيرير في حال قبول مساهماته وبالتصويحات المفلوبة ول تلتزم المجلة بالرد عن المساهمات ايحلغ الحاحث  ل  

  تحترم هذه الضوابط

 لى البريد ال لكتروني أ عاله على أ ل تتعدى بال كثر  صفحة 30 ترسل المقالت ا 

 تقبل المقالة العلمية باللغة العربية والفرنس ية  

 دخال بعض التصويحات التي تراها ضرورية بالشكل الذي ل يؤثر على مضمون المساهمةيمكن لهيئة تحري   ر المجلة ا 

 ل تلتزم المجلة بأ داء أ ي تعويضات كيفما كان شكلها ل صحاب المقالت المنشورة  

mailto:Chaouqi.4.hicham@gmaail.com
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يمان نــــــــــــــوري  ا 

 أ س تاذة القانون الخاص

 كلية العلوم القانونية والس ياس ية 

 ســــــــــفات

 "خصوصية الالتزام بنصح المس تهلك بين التشريعات الخاصة وقواعد التوثيق العصري"

  ــــدمة:مقــــــــ

ن النقاش حول حدود حماية المس تهلك لم يتوقف عند حدود نصوص القانون  لى مقتضيات قانونية أ خرى،  31.08ا  بل تعداه ا 

العصري ، التي جاءت لتعيد التوازن في تحرير وصياغة الحقوق بين الموثق والزبون المس تهلك، لليصول  1ومنها قواعد التوثيق

 ضافية أ خرى لحفظ حقوق الفرف الضعيف عقديا.في نهاية المفاق على ضمانة ا  

عفاءها الصحغة الرسمية المرتحفة بأ عمال 2ويتلق  الموثق ما لم ينص القانون صراحة على خلاف ذلك ، العقود التي يفرض القانون ا 

ثحات تاريخها، وضمان حفظ أ صولها، ضفاء هذا الفابع، ويقوم با  بتسليم نظائر و  السلفة العمومية، أ و التي يرغب ال طراف في ا 

 ونسخ منها لمس تهلكي خدمة التوثيق.

أ ن تكون المحررات الصادرة عنهم: صحيحة الشكل، وأ ن تراعي الضوابط  32.09ويشترط المشرع على الموثقين في القانون رقم 

ئ الذي يثير شالعامة والخاصة باعتحارها محررات رسمية، ل ن ال خلال بهذه الضوابط قد يفقد الس ند قيمته كميرر رسمي، ال 

 مسؤولية الموثق  عن الضرر الذي يصيب ال طراف بسبب خفأ ه.

جراءات أ خرى: كتسجيل  لى القيام با  نشاء المحررات الرسمية، بل تتجاوزها ا  وتجدر ال شارة على أ ن مهمة الموثق ل تتوقف عند ا 

يداع وتقييد بعض التصرفات لدى مصلحة المحافظة دارة التسجيل، و ا  ل بحاث الضرورية العقارية، والقيام با التصرفات لدى ا 

 ل هميتها الحالغة على حقوق المس تهلكين. 3للتأ كد من سلامة عملية التيرير، وخصوصا المعاملات العقارية

                                                           
ثحانرى أ ن التوثيق هو التيرير والصياغة كتابة للعقود والتصرفات التي يشترط القان  1 ت بالكتابة وبال جراءات ون أ ن تأ تي في شكل معين، لترتيب ال ثار المتوخاة منها، والتوثيق هو ال 

 االتي تؤكد على واجب الموثق في تقديم نسخ من المحررات والعقود بعد ال شهاد بمفابقته 32.09من قانون  47العملية القبلية والحعدية اللازمة لنفاد تصرف معين. ومن ذلك المادة 

ج عفاء الموثق من ا  جراء التسجيل في ال جل المحدد قانونا، غير أ نه يمكن لل طراف ا  التحليغ ، تحت مسؤوليتهم، راءات النشر و لل صل من طرفه لمكتب التسجيل المختص ل جل استيفاء ا 

 ويشار ا لى ذلك في العقد الرسمي أ و في وثيقة مس تقلة ومؤرخة وموقعة من الفرف المعني.

 32.09من القانون  35المادة  2

 يجب على الموثق أ ن يوقع العقد فور أ خر توقيع لل طراف. 32.09من قانون  44طحقا لمقتضيات المادة   3
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ومن أ جل ضمان حماية أ فضل للمس تهلك، وتأ كيد حقه في الاختيار ، واس تفادته من كافة أ ليات ال علام والتيسيس والتوجيه، 

ن المؤسسة ا ضافية لحفظ فا  لمؤهلة للقيام بهذا الدور هي : مؤسسة التوثيق العصري، التي تعد في نظر المس تهلك مكنة قانونية ا 

الحقوق التعاقدية، عن طرق مدهم بالنصائح وال رشادات الضرورية، وتحرير العقود بفريقة سليمة ومفابقة للقانون، والقيام بكافة 

 ج العملية التوثيقية كافة أ ثارها.ال جراءات القانونية المفلوبة، كي تنت

مكانية تأ طير قواعد القانون الخاص لعلاقة الموثق الزبون، نجيب عنها  شكالية مركزية تتمثل في : مدى ا  ويفرح هذا الموضوع ا 

 اعتمادا على التصميم المنهجي التالي:

 التزام الموثق بنصح الزبون المس تهلك. -

 ة الزبون المس تهلك في ضوء قواعد التوثيق العصريالصعوبات الموضوعية والشكلية لحماي -

 المحيث ال ول: حماية المس تهلك الزبون بناء على التزام الموثق بنصح الزبون

تقتضي الاستراتيجية الوطنية لحماية المس تهلك: نقل قواعد قانون حماية المس تهلك من قانون متمم ومكمل للمنظومة القانونية في 

لى   قانون مس تقل بذاته قادر على تأ طير الظاهرة الاس تهلاكية بمختلف تجلياهاا.مجال حماية المس تهلك ا 

علام وتحسيس وتوجيه المس تهلكين: ذلك أ ن قانون حماية المس تهلك  وفي مقدمة أ ولويات هذه الاستراتيجية: تفوير وسائل ا 

برام المنتوجات والسلع والخيلزم المهني بتزويد المس تهلك بكافة المعلومات التي تمكنه من التعرف على مميزات  دمات حى  قبل ا 

العقد، ويجب أ ن يكون المس تهلك على علم بجميع الحيانات التي يجب أ ن تتضمنها الفواتير والمخالصات وتذاكر الصندوق ، أ و أ ي 

 وثيقة أ خرى تقوم مقامها.

 ثق ؟خرق هذا الالتزام من طرف المو  فما المقصود بالتزام النصح؟وما هو أ ساسه ؟ وما هي ال ثار القانونية المترتحة عن 

 المفلب ال ول : النظام القانوني للتزام الموثق بنصح الزبون المس تهلك

ن فعالية التصرفات التي يوثقها الموثق تس تمد قوهاا من ضمانة التأ كد من الغاية التي يهدف ال طراف ا لى تحقيقها،وتقديم كافة  ا 

ل من المشأكل المحتملة مس تقبلا،والتي قد تشكل مصدر هاديد لحقوقهم، ومساسا باالنصائح الضرورية التي تمكنهم من تجنب 

 القانوني والتعاقدي الذي ينهض عليه قانون التوثيق العصري.
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الشخصية من هوية ال طراف وصفتهم و أ هليتهم للتصرف المفلوب، ومفابقة الوثائق المدلى  4ويتيقق الموثق تحت مسؤوليته

لصيق بالواجب الملق  على عاتقه، والمتمثل في التيري الدقيق،  5أ ن التزام الموثق بتقديم النصح للزبونبها للقانون "، ذلك 

برام التصرفات القانونية.  والتأ كد السليم من توافر الشروط الموضوعية والشكلية التي يشترطها القانون في ا 

 بونفقرة أ ولى : ال ساس القانوني للتزام الموثق بنصح المس تهلك الز 

مهمة تلقي وتحرير وتوثيق العقود والالتزامات، وأ ضف  عليها طابع  6أ وكل القانون بكيفية حصرية لجهات معينة على سبيل الحصر

قامة الدليل حول تصرف أ و واقعة قانونية معينة،  وأ ضحت المهمة ال ساس ية التي يقوم بها الموثق  الرسمية، ومنيها قوة ثحوتية في ا 

 7 .ات القانونية الخاصة هي : توثيق التصرف

ويحرر الموثق العقود المدنية والتجارية، الناقلة للملكية: كالهحة والمقايضة والشركة، والحقوق العينية المترتحة عنها، سواء كانت 

 بعوض أ و بدون عوض، التي يكون محلها عقار أ و منقول، أ و الواردة على منفعة ال ش ياء، ككراء المنقولت والعقارات، كما

 يحرر ال نظمة ال ساس ية والعقود الخاصة بالشركات وال كرية التجارية، وتوثيق الحيوع التجارية، التي يكون محلها أ صل تجاري.

  8أ ول : حماية المس تهلك في  ضوء القواعد العامة

                                                           
 . 32.09من القانون  37المادة  4

نتاج التصرف القانوني لل ثار التي ير  5 نشاءه أ و غب ال طراف في تحقيقها سيقصد بالتزام تقديم النصح : التزام الموثق بتوضيح جميع المخاطر الذي تحول دون ا  واء المتعلقة بنقل حق أ و ا 

نهاءه ،والنصح مفهوم واسع : يشمل ال علام و ال رشاد و التوصية وتنوير  رضى المس تهلك المتعاقد.  نقله أ و ا 

 محررو العقود الرسمية هم:  6

  16.03العدول طحقا لخفة العدالة  -

  32.09الموثقون العصريون في قانون  -

 .1916يناير  3ال دارات العمومية ، عندما يتعلق ال مر بتفويت ملك من أ عمال الدولة الخاصة ، طحقا لظهير  -

 .رة المتحعة بهذا الحيعمت المسفالقضاء فيما يصدر عنه من أ حكام نهائية تتعلق بالحيع الجبري لملكية العقارات، حيث يأ خذ الحيع بالمزاد العلني صحغة الرسمية مى  احتر  -

ل أ نه في ديحاجة ظهائر تعيين الموثقين يتم ال   ليها بهذا ال سم المحدد، ا  هذه التسمية تمييزا بها عن التوثيق  شارة ا لىونشير ا لى أ ن تسمية التوثيق العصري ليس لها نص صريح يشير ا 

 العدلي ال صيل.

الجهات  حاي  والخحير المحاس ي  والمهندس الفحوغرافي، وقد تر  المشرع ال مر بيد وزارة العدل مسأ لة تحديدأ ما محررو العقود العرفية: فهم المحامون والمستشار القانوني والمستشار الج 

 .من قانون الالتزامات والعقود، من خلال قيام وزير العدل س نويا بتحديد لئحة بأ سماء المهنيين المقبولين بتيرير هذه العقود 3-618المحررة للعقود العرفية، طحقا للفصل 

( المتعلق بتنظيم التوثيق 1925ماي  4) 1343شوال  10تنسخ مقتضيات الظهير الشريف الصادر في »المتعلق بالتوثيق العصري على ما يلي:  32.09من قانون 132نصت المادة  7

 «. فيما يتعلق منه بتنظيم صندوق التأ مين للموثقين وتمويله  39باس تثناء الفصل 

 .2011نونبر  24بتنظيم مهنة التوثيق الصادر بتاريخ  المتعلق 32.09القانون رقم 

ليها في الفصل  8 ن هذه الحالت الثلاث المشار ا  ذا أ لحقت  83ا  من ق.ل.ع، واردة على سبيل الحصر، ففي هذه ال وضاع  يعتد بها للقول بأ ن النصيحة ترتب مسؤولية صاحبها ا 

 ضررا للغير .
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ية، وهذه نص قانون الالتزامات والعقود على حالت خاصة معينة يعتبر ال خلال بها خفأ  يوجب المسؤولية التقصير 

 الحالت منها ما يعنينا أ ساسا في هذا الس ياق، وهي : 

من ق.ل.ع، فا ن مجرد النصيحة أ و  83: انفلاقا من مقتضيات الفصل  النصيحة أ و التوصية بهدف خداع الفرف ال خر -أ  -

ل في الحالت التالية:   التوصية ل تقيم مسؤولية صاحبها، ا 

ذا ضمن نتيجة المعاملة:  -ب- ذا كان مسدي النصيحة قد ضمن نتيجة المعاملة، يمكن ا  أ ن تقوم مسؤولية الموثق في هذه الحالة ا 

ك ن ينصح أ حد ال طراف بشراء أ سهم وس ندات شركة في حالة توقف عن الدفع،أ خف  الموثق هذا المعف  عن المس تهلك،  

ذا أ فلست  الشركة المعنية، وخسر هذا الشخص المعا لموثق ملة، فا ن من حقه أ ن يرجع على اوضمن له ربح هذه الصفقة، فا 

 مسدي النصيحة بالضمان، ويفالحه بالتعويض طحقا للقواعد العامة. 

ذا أ عف  النصيحة بهدف خداع الفرف ال خر، ك ن ينصح الزبون بشراء أ رض،  موضوع مشروع  وتقوم مسؤولية الموثق أ يضا ا 

ذه النصيحة  بشراهاا بسعر مرتفع، ل هميتها وموقعها، وبالتالي فا ن هل جل المنفعة العامة، والموثق على علم تام بذلك، ويوعز له

 تعتبر عملا غير مشروع يوجب مسؤولية الموثق الناصح.

ذا كان بسبب تدخله في المعاملة بحكم وظيفته قد ارتكب خفأ  جس يما، أ ي خفأ  ما كان ينبغي أ ن يرتكبه  الخفأ  الجس يم –ج - :ا 

 أ  ضرر للفرف ال خر .شخص في مركزه، ونتج عن هذا الخف

ويكون بمثابة خفأ  جس يم : عدم قيام الموثق بحفظ أ صول العقود والوثائق المليقة بها، وصور الوثائق التي تثبت هوية ال طراف 

نشاء المحرر الرسمي باليوم والشهر والس نة، وتحصيل الموارد وضحط الواجبات  ، ل ن هذا ال جراء يحسم في تحديد تاريخ ا 

 9.المعاملات العقارية وغيرها المفروضة على

التي تلزم المورد بتسليم كل  31.08وتلتقي هذه المقتضيات الواردة في قانون التوثيق العصري مع منفوق المادة من قانون   

 شخص ذي مصلحة يقدم طلحا بذلك نظيرا من التفاقيات التي يقترحها بصفة اعتيادية.

 جتهاد القضاي  ثانيا: حماية الزبون المس تهلك في ضوء الا

                                                           
  32.09من القانون  50المادة   9
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لى ال ساس القانوني الصريح للالتزام الموثق بتقديم النصح للزبون كالتزام أ صلي مندمج في الواجب ال صيل للتوثيق  بال ضافة ا 

كمهنة منظمة قانونا، يمكن القول بأ ن التزام الموثق في هذه الحالة له أ ساس قضاي ، وذلك من خلال تكريس القضاء لصحة هذا 

 اجب ملق  على عاتق الموثق، يرتب المسؤولية التقصيرية في حالة ال خلال به أ و عدم القيام به. الالتزام كو 

طار خدمة التوثيق، وذلك  لى تأ مين حماية المس تهلك الزبون في ا  وقد أ سست محكمة النقض قراراهاا على قواعد أ ساس ية تتجه ا 

 من خلال التفرق ل هم ما جاء في توجهاهاا.

 ما يلي :  2011/1/1/2011ملف مدني عدد  07/08/2012المؤرخ في  2396ا رقم ففي قرار صادر عنه

يتعين على المتعاقد ذي الخبرة في مجاله، أ ن يوضح للمتعاقد ال خر، جميع المعفيات التي ل يمكن لهذا ال خير الوصول »

خفاء ليها واس تنتاجها تحت طائلة مسؤولية المحترف عن ال ضرار التي قد تترتب عن ا   «.هذه المعلومات ا 

 4599وبخصوص طحيعة التزام الموثق بتقديم النصح يمكن القول بأ نه التزام بتيقيق نتيجة استنادا على قرار محكمة النقض رقم 

يلزم الموثقون بالقيام بال جراءات المتعلقة » الذي جاء ما يلي:  3556/0/3/2009ملف مدني عدد  2011أ كتوبر  25المؤرخ في 

ة العقود مثل: ال شهار أ و التحليغات أ و التقييدات أ و التشفيحات الرهنية أ و غيره، كما أ نهم مسؤولون عن ال ضرار بتأ مين فعالي

 10 .الناتجة عن أ خفاهام المهنية

خلال منه بهذه المهمة لما قد يسببه  برام العقد، ويسأ ل عن كل ا  يتيمل الموثق التزاما بتيقيق نتيجة المعاملة المتمثلة في ا 

 «.ر ل حد طرفي العقدمن ضر 

يمكن القول أ ن أ ساس الموثق ذو طحيعة قانونية قضائية بامتياز، وبالتالي فا ن الاجتهادات القضائية المتلاحقة سترفع من قيمة     

يجابي لفائدة المس تهلك وحماية حقوقه التعاقدية.  هذا الالتزام، وجعله التزاما ذو طحيعة خاصة، يجب أ ن يؤثر بشكل ا 

 ة: أ طراف  الالتزام بنصح الزبون :فقرة ثاني

يتأ سس الجانب الشخصي للالتزام بالنصح على حماية الزبون، وهو ما يفرح التساؤل حول المقصود  بالزبون، وما هي 

 الصفة المتفلحة فيه ل جل اعتحاره بهذا الوصف الذي أ ضفاه عليه المشرع في قانون التوثيق العصري.

 أ ول : الزبون : 

 من قانون التوثيق العصري بال طراف، فما هو المقصود الحقيقي بال طراف؟ 37ع عن الزبون في المادة لقد عبر المشر 

                                                           
 المتعلق بالتوثيق العصري 32.09من قانون  37دة الما 10



 المجلة الدولية للدراسات القانونية والسياسية

REIEJP 

 2025 نونبر 4/ العدد 

 

12 
 

ن ظاهر المادة أ علاه تدل على أ ن الزبناء هم أ طراف العقد دون ال غيار   31.08، ويمكن الاس تعانة بما جاء في قانون 11ا 

 ا يلي: المتعلق بحماية المس تهلك، وذلك في المادة الثانية منه، بم

يقتني أ و يس تعمل لتلحية حاجياته غير المهنية أ و سلعا أ و خدمات معدة لس تعماله   12المس تهلك: كل شخص ذاتي أ و اعتحاري -

 الشخصي أ و العائلي.

: تسميته من النظام العام،  ويعتبر الفرف الثاني في خدمة التوثيق، ويمكن وصفه بالمهني استنادا على نفس ثانيا: الموثق  -

طار نشاط مهني أ و تجاري" .ا  لمادة أ علاه التي جاء فيها ما يلي : "يقصد بالمورد : كل شخص ذاتي أ و اعتحاري يتصرف في ا 

ونلاحظ أ ن الزبون انفلاقا من مركزه القانوني والتعاقدي يتصف بنقص في المعرفة والخبرة القانونية الخاصة بالمعاملات 

 حماية الفرف الضعيف عقديا في منظومة التوثيق، وهو المس تهلك الزبون .التوثيقية، وهو ما يفرض قانونا ضرورة 

 فقرة ثانية: بيانات الالتزام بالنصح:

نرى أ ن مضمون بيان الالتزام بنصح الزبون يلزم الموثق بتقديم النصائح وال رشادات المفلوبة بما يجب عمله بشأ ن موضوع       

يجب  ليست هنا  صيغة ثابتة مس تقرة تشريعا على الوصف والشكل الذيو ررونها، العقد، وأ ن يحين لهم أ ثار العقود التي يح

 أ ن التزام النصح يتم على النيو التالي :  32.09أ ن يأ تي فيه التزام الموثق بنصح الزبون، ويمكن انفلاقا من نصوص قانون 

ؤهلات العلمية د به الموثق، أ خذا بعين الاعتحار الم: انفلاقا من المركز القانوني الذي يتواج أ ول : تنوير رضى المس تهلك الزبون

ليه لمام بجميع المعلومات القانونية الخاصة بالتصرف القانوني الذي تتجه ا  رادة  والفنية والتفاوضية التي يتمتع بها، تجعله مؤهلا بال  ا 

المؤثرة على الحقوق  13يةد الناقلة للملك أ طراف العقد، وبالتالي يتوجب عليه أ ن يحيط ال طراف علما بالنتائج التي ترتبها العقو 

 والمراكز العقدية.

مكانية ممارسة حق الاعتصار،         خبار ال طراف بعناصر العقد، وا  فعند توثيق عقد الهحة مثلا، يتوجب على الموثق ا 

 الح أ حد ال طراف.مصوال حكام المرتحفة به، وتنبيه ال طراف ا لى خفورة بنود العقد مى  كانت هنا  بنود من شأ نها هاديد 

                                                           
 من قانون التوثيق العصري فا ن مفهوم ال طراف يشمل ال شخاص التاليين : 55انفلاقا من مقتضيات المادة  11

 ال طراف أ نفسهم في حالة حضورهم . -

 ورثتهم في حالة وفاة ال طراف ال صلية للعقد  -

  أ صول العقود ومليقاهاا، وأ ن يتسلموا نسخا ونظائر منها.وكلاء ال طراف الذين لهم حق الاطلاع على -

ما يلي:" تحل عحارة الشخص الذاتي وال شخاص الذاتيين، والشخص  2019يناير  9القاضي بتغيير وتميم مدونة التجارة، الصادر بتاريخ  89.17من قانون  3جاء في المادة   12

 الفحيعي وال شخاص الفحيعيين ، والشخص المعنوي وال شخاص المعنويين". الاعتحاري وال شخاص الاعتحاريين محل عحارة الشخص 

 المدونة العامة للضرائب  139المادة  13
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لى أ نه ل يجوز الاعتصار في الصدقة مفلقا، ول يجوز ارتجاع الملك      ذا كان هنا  عقد صدقة، ينبه الموثق ال طراف ا  وا 

ل بال رث  14.المتصدق به ا 

لقانون من خلال العقد ايلتزم الموثق بتبيان وتوضيح كافة الالتزامات القانونية لل طراف تجاه  ثانيا: توضيح الالتزامات القانونية:

ذ يلزمه أ ن يحيط الزبون علما بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالكتمان  برامه، ومن ذلك الالتزامات الضريبية المفروضة، ا  المزمع ا 

خفاء ال صول، والغرامات المفحقة في حالة التهرب الضريي  من أ داء الواجبات المفروضة المنصوص عليها في المدونة العامة  وا 

لى تنبيه ال طراف ا لى ضرورة الحصول على بعض الرخص كشرط لسلامة التصرف القانوني من الناحية  ضافة ا  للضرائب ا 

 15الشكلية .

 ثالثا: ا حكام العملية التوثيقية بالضحط والتيري:

نفاذ وسريان  يقضمان سلامة التصرف القانوني: يتعين على الموثق التأ كد من عدم وجود أ ي مانع قانوني أ و واقعي يع  -أ  - 

ذا كانت العملية متعلقة بالعقار توجب عليه التأ كد من أ ن العقار المعني بالتفويت ليس موضوع حجز أ و  التصرف المفلوب، فا 

نذار عقاري، وهل يوجد في فترة المنع من التفويت التي تتفلبها بعض القوانين الخاصة كالمادة الرابعة من الظهير المتعلق بضم  ا 

 لاحية، أ و المنع الناتج عن مسفرة التحديد ال داري، أ و ما تنص عليه قواعد قانون صعوبات المقاولة. ال راضي الف

رادته، ومن ذلك : الضمانات العينية الواردة  -ب- ليه ا  توجيه الزبون ا لى طحيعة الضمانات  الكفيلة بتيقيق الغرض الذي تتجه ا 

، كالكفالة المدنية أ و التجارية بحسب 16قار كالرهن الرسمي، والضمانات الشخصيةعلى المنقول كالرهن الحيازي، أ و الواردة على الع

 ال حوال.

 المفلب الثاني  : أ ثار الالتزام بنصح الزبون المس تهلك

من قانون  30بنصح الزبون التزاما أ خلاقيا بامتياز، فالنصوص القانونية توجب عليه طحقا للمادة  17يعتبر التزام الموثق

جمال هذه ال ثار في نقفتينأ ن يكو 32.90  ن محايدا، وأ ن ل يقوم بالتمييز والتفضيل بين الزبناء المعتادين أ و العرضيين، ويمكن ا 

 أ ساس يتين هما : 

                                                           
 من مدونة الحقوق العينية. 291المادة  14

 .المتعلق بالتجزئات العقارية، وخصوصا عندما يتعلق ال مر بتصميم التهيئة أ و تصميم التنفيق مثلا 25.90من قانون  35المادة  15

ذا لم يؤده هذا ال خير نفسه، طحقا للفصل  16  من قانون الالتزامات والعقود . 1117تعتبر الكفالة عقد بمقتضاه يلتزم شخص للدائن بأ داء التزام المدين ا 

ن الرسوم والعقود التي يتلقاها الموثق العصري ل تخضع ابتداء لرقابة قضائية على موضوع الرسم المحرر، رغم أ ن هذه ال 17 قة واحدة، ودون أ ن رسوم تحرر من طرف موثق واحد أ و موثا 

نها ل تراقب من طرف القضاء للتأ كد من صحتها ومدى مفابقتها للقانون لتدار  ما قد يشوبها من نقص أ و   .عيب أ و خلليشهد عليها لدى قاض التوثيق، فا 
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 واجب الحفاظ على السر المهني.  ❖

 قيام مسؤولية الموثق التقصيرية. ❖

 فقرة أ ولى : واجب الحفاظ على السر المهني : 

ذا نص القانون على خلاف ذلك، ويقع نفس الالتزام على المتمرنين لديه 18لى السر المهنييلتزم الموثق بالمحافظة ع     ، ما عدا ا 

عمال لقاعدة الفرع يتبع ال صل في الحقوق والواجبات.  وأ جراءه، ا 

ن الالتزام بالنصح هو التزام أ صيل في ذمة الموثق، ويترتب عليه مباشرة الواجب بالمحافظة على السر المهني ، حيث يلتزم أ ول: ا 

 الموثق بنصح الزبون وحفظ أ سراره، ولمناقشة واجب الحفاظ على السر المهني توجب توضيح ما يلي: 

ثائق التي تضم هذه ال سرار : المعلومات والتصريحات الشفوية ومختلف الوطحيعة ال سرار التي يتلقاها الموثق بحكم مهنته:  -أ  -

نشاء وتحرير العقد، ويمنع على الموثق تسليم تتعلق بالمعاملة المنجزة، والتي تسلمها أ ي نسخة أ و  الموثق في فترة ما قبل أ و بعد ا 

 19وثيقة ل حد ال غيار.

ل 20ويعتبر الموثق قانونا من ال مناء على ال سرار عند تحرير المحررات الرسمية     ، ويتوجب عليه حفظ ال سرار المودعة لديه، ا 

 انون أ و يوجب عليه فيها التحليغ عنه.في ال حوال التي يجيز له فيها الق

من قانون التوثيق العصري،عندما يتعلق ال مر بالسلفة القضائية التي ل يمكن مواجهتها من  24وتفحيقا لمقتضيات المادة   

ذا كان في لمعاملة ا طرف الموثق بالسر المهني، يتوجب عليه تمكين المحكمة أ و وكيل الملك أ و الوكيل العام للملك دون غيرهم، ا 

ل اعتبر مشاركا بنص القانون الجناي .   المفلوب منه توثيقها ما يعتبر جريمة، وا 

 فقرة ثانية : قيام مسؤولية الموثق التقصيرية:

ن التزام الموثق بنصح الزبون قائم، ولو لم يتم التنصيص عليه من قبل ال طراف، ل ن المشرع هو الذي يلزم الموثق  ا 

 ويرتب الجزاءات المناس حة عن ال خلال به، ومن هذه الجزاءات: بالقيام بهذا الواجب،

 قيام المسؤولية التقصيرية عن خرق الالتزام بالنصح.  ❖

                                                           
  32.09من قانون  24المادة  18

 من قانون التوثيق العصري.  50المادة  19

كم مهنته أ و بح من القانون الجناي  على ما يلي: ال طحاء والجراحون وملاحظو الصحة وكذلك الصيادلة والمولدات، وكل شخص يعتبر من ال مناء على ال سرار 446ينص الفصل  20

ذا أ فشى سرا أ ودع لديه، وذلك في غير ال حوال التي يجيز له فيها القانون أ و يوج تة أ شهر وغرامة من ب فيها التحليغ عنه، يعاقب بالحبس من شهر ا لى س  وظيفته الدائمة أ و المؤقتة ا 

 مائتين ا لى أ لف درهم.
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 حق المس تهلك الزبون في طلب التعويض المناسب عن الضرر اللاحق به.  ❖

 أ ول: قيام مسؤولية الموثق التقصيرية :

 الية: لقانون الخاص بالتوثيق العصري في ال حوال التتقوم المسؤولية التقصيرية للموثق طحقا لمقتضيات ا

ال خلال بالضوابط العامة والخاصة بتلقي التصرفات القانونية التي من شأ نها فقدان الس ند قيمته كميرر عرفي عند ما يتضمن  -أ  -

 21.توقيعات ال طراف

من قانون التوثيق  26ا جاء في المادة قيام مسؤوليته طحقا ل حكام مسؤولية المتحوع عن أ عمال تابعيه، وذلك تحعا لم -

العصري،ذلك أ ن الموثق يسأ ل عن ال خفاء المهنية التي يرتكبها المتمرنون لديه وأ جراءه وفق قواعد المسؤولية المدنية 

 22.من قانون الالتزامات والعقود 85المنصوص عليها في الفصل 

 ن الضرر اللاحق به.فقرة ثانية: حق المس تهلك الزبون في طلب التعويض المناسب ع

ذا قضت المحكمة  28يحق للزبون طلب تعويض مناسب في الحالة المنصوص عليها في المادة        من قانون التوثيق العصري، ا 

بحفلان عقد أ نجزه الموثق بسبب خفأ ه المهني، ونتج عن هذا الحفلان ضرر ل حد ال طراف، بسبب فقدان الصفة الرسمية 

 .للتصرف المحرر من طرفه

ثحات خفأ  الموثق الذي يؤثر       قرار حجم الضرر الذي لحق بالزبون، وبالتالي ا  ويخول القانون للميكمة السلفة التقديرية في ا 

 في حجم التعويض المحكوم به والذي س يضفر الموثق لدفعه.

ثحات الالتزام بنصح  المنازعة فيأ ول:    الزبون:ا 

ن ال صل في علاقة الزبون بالمس تهلك، أ ن شكالية قانونية تخص غير أ   التوثيقية،تسودها الثقة بينهما طيلة العملية  ا  نه ثمة ا 

ثحات قيام   التزامه بنصح الزبون. الموثق بتنفيذا 

                                                           
 من قانون التوثيق العصري.  49المادة  21

مس تقلة تعتبر في مجملها  لصالح  ما بأ حكاتعد مسؤولية المتحوع عن أ عمال تابعيه من أ هم مظاهر المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير، وقد تعرض لها المشرع المغربي بالتنظيم، وخصه22 

 الضيية، فهيي مبنية على الخفأ  المفترض غير القابل ل ثحات العكس.

ل في حالة واحدة، وهي ثحوت السبب ال جني  ،       ن المشرع لم يتر  للشخص المتحوع أ ية فرصة للتخلص من هذه المسؤولية الموضوعية ا  ورد التنصيص على هذه  وقد وهكذا فا 

من ق. ل.ع التي جاء فيها: "المخدومون ومن يكلفون غيرهم برعاية مصالحهم يسأ لون عن الضرر الذي يحدثه خدامهم ومأ موروهم في أ داء  85ية في الفقرة الثالثة من الفصل المسؤول 

 الوظائف التي شغلوهم فيها".
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وباس تقراء نصوص قانون التوثيق العصري ليس هنا  ما يفيد وجود وس يلة منصوص عليها بشكل صريح تفيد أ ن  

ثحات أ ن الموثق لم يقم بواجب النصح الملق  على عالموثق قام بتقديم النصح، ونفس القول ين   23اتقه.فحق على ال طراف في ا 

وعلى مس توى الممارسة التعاقدية العملية، يقوم الموثقون بشكل تلقاي  بتضمين العقود التي يحررونها بندا خاصا، يتضمن 

  أ و  كتابة، ومحتواها.أ ن الموثق قام بواجب النصح ال طراف، دون أ ن يحين طحيعة النصائح المقدمة شفويا

ن شكلية العقود والتصرفات التي يحررها الموثق، تفيد أ ن هذا ال خير يس تهل مقدمة العقد بديحاجة مضمونها أ ن الموثق  ا 

له صفة المتدخل فقط لتيرير العقد، ويورد مقتضيات تحد من مسؤوليته القانونية، وهو ما قد يضر بتيقيق ال من القانوني في 

 وضاع.مثل هذه ال  

ونرى أ نه ل ضفاء حماية عادلة على الفرف الزبون، توجب تعميم سلفة القانون في كافة مراحل التعاقد عبر تدخل 

لزامية من عدالت لى تنفيذه ثم تفسيره وترتيب أ ثاره، أ خذا بعين الاعتحار  أ ن العقد يس تمد قوته ال  ه المشرع في العقد من تكوينه ا 

 ه من ال خلال بالتوازن الحاصل في المراكز القانونية بين الموثق والزبون.في مضمونه بين أ طرافه، وتقليص

ثحات الالتزام بالنصح  ثانيا: موقف قانون حماية المس تهلك في ا 

ن ال صل في الالتزام بالنصح أ نه لمصلحة المس تهلك الزبون، ونرى أ نه في حالة حدوث نزاع بين المورد والمس تهلك، يقع        ا 

ثحات ع خاصة فيما يتعلق بالتقديم المس حق للمعلومات وتأ كيدها، واحترام ال جال، وكذا قبول المس تهلك، وكل  24لى الموردعبئ ال 

 اتفاق مخالف لذلك يعتبر باطلا وعديم ال ثر.

ونرى أ نه يجب على كل موثق أ ن يمكن الزبون بأ ي وس يلة ملاءمة من معرفة الالتزامات والحقوق ال ساس ية للخدمة      

مكانياته.التوث  ليه المعلومات التي من شأ نها مساعدته على القيام باختيار معقول باعتحار حاجياته وا  ليه، وأ ن يقدم ا   يقية المقدمة ا 

ويجب على موثق أ ن يعلم الزبون بوجه خاص بالشروط العامة والخاصة بالتصرف المفلوب، وعند الاقتضاء القيود المحتملة    

 ة.للمسؤولية التقصيرية والعقدي

ويشمل الالتزام بنصح الزبون ، أ ن يقوم الموثق بتسليمه فاتورة أ و مخالصة أ و أ ي وثيقة أ خرى تقوم مقامها ا لى كل مس تهلك قام 

 بعملية توثيقية، وذلك وفقا للمقتضيات الجحائية الجاري بها العمل.

                                                           
نتاج قانون  23 عمال مبدأ حسن النية في العلاقة بين الزبون والموثق يفضي ا لى ا  ن ا  ا لى مرحلة  ية مرضية، بمقتضاه يتوجب على الموثق أ ن يقوم بنقل الفرف المتعاقد من مرحلة الجهلا 

 بيا من حيث الدراية بظروف العقد.نس  العلم بالعناصر ال ساس ية المتعلقة بموضوع التعاقد، وبتنفيد التزام تقديم النصح حى  يتس نى له التعامل وهو أ ي الفرف في مس توى متكافئ

 من قانون حماية المس تهلك. 11 المادة 24
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 يق العصريفقرة ثالثة: الصعوبات الموضوعية والشكلية لحماية المس تهلك في ضوء قواعد التوث 

تصفدم مسأ لة حماية المس تهلك في منظومة التوثيق العصري بجملة من الصعوبات ، منها ما يتعلق بالمفاهيم التي اعتمدها      

، وهو ما أ ثر سلحا على 32.09قانون التوثيق العصري، والناتجة عن أ س حقية في ال صدار لقانون حماية المس تهلك عن قانون 

 ، وكيفية التعامل مع الفرف الذي يجب حماية مركزه من كل اس تغلال أ و تعسف.طحيعة القواعد الحمائية

 

 أ ول : اعتماد مصفلح ال طراف بدل المس تهلك

 مصفلح ال طراف بدل المس تهلك ، مما يؤشر على توجه خاص يمكن قراءته على النيو التالي: 32.09اعتمد قانون   

و مجال التوثيق العصري، وذلك عندما تكون غايته من اقتناء العقار ه ونرى أ نه يجب أ ن يمتد وصف المس تهلك للفرف في 

 الاس تعمال الشخصي والعائلي .

والجدير بالهتمام أ ن الفرف المس تهلك انفلاقا من مركزه في خدمة التوثيق ، يتصف بنقص في المعرفة والخبرة القانونية الخاصة 

 المس تهلك في ضوء منظومة التوثيق العصري.بالمعاملات التعاقدية، وهو ما يفرض قانونا حماية 

دراج التوثيق ضمن أ نشفة الخدمات التجارية  ثانيا: عدم ا 

ن التوثيق يدخل ضمن قائمة       نتاج وتوزيع ووساطة وخدمات، وبالتالي فا  لى : ا  ن ال نشفة التجارية بشكل عام تصنف ا  ا 

دراجها في المادتين  من مدونة التجارة، ذلك أ ن قانون حماية المس تهلك، توحي  7و  6الخدمات المقدمة للمس تهلكين، رغم عدم ا 

 نصوصه ل ول وهلة أ ن مجال تفحيقه يتسع ليشمل الخدمات المقدمة من طرف أ صحاب المهن الحرة، كالموثق نموذجا.

طار القانون  ن مكمل للمنظومة الذي نصت ديحاجته على أ نه قانو 31.08ونرى أ نه ليس هنا  ما يمنع من تأ طير هذه العلاقة في ا 

من مدونة التجارة ، لم تقم بحصر قائمة الخدمات  6القانونية في مجال حماية المس تهلك وتعزيز حقوقه ال ساس ية، ذلك  أ ن المادة 

في مجالت : النقل ومكاتب ووكالت ال عمال وال سفار، وال علام وال شهار، والتزويد بالمواد والخدمات وتنظيم الملاهي العمومية 

تيان بنشاط مماثل أ و مشابه ل ضفاء الصفة التجارية عليه.وا  لبريد والمواصلات، ويمكن ال 

 ثالثا: عدم اعتحار الموثق مهنيا في قانون الاس تهلا .
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طار مهني: بشكل اعتيادي واحترافي، ويتقيد في مهامه بمحادئ ال مانة والنزاهة والتجرد واحترام       ن الموثق يتصرف في ا  ا 

، ذلك أ ن وصف الموثق بالمهني، يمكن أ ن تشمله مقتضيات قانون حماية المس تهلك، من خلال الفقرة 25ليد المهنةأ عراف وتقا

 التي نصت على ما يلي: 31.08من قانون  2الرابعة من المادة 

 لى المورد".ع " ويتقيد ال شخاص الخاضعون للقانون الخاص المفوض لهم تس يير مرفق عام باللتزامات التي يفرضها هذا القانون

ضفاء الصحغة الرسمية على المحررات المنجزة من طرفه، تعتبر خدمة عمومية موجهة للعموم دون تمييز، ويحق  للمس تهلك     وا 

السلفة الكاملة في تحديد القانون الواجب التفحيق على النزاعات الناش ئة بين الموثق والمس تهلك، من منفلق اعتحار أ ن القواعد 

  جزء ل يتجزء من منظومة حماية المس تهلك، سواء وردت في قواعد عامة أ و تشريعات خاصة.الاس تهلاكية هي

ل بعد تعريب قانون الالتزامات والعقود س نة      ، 1965وللتذكير فا ن مصفلح " الرسمية" لم يس تعمل في القانون المغربي ا 

نفلق ء، من قبيل: الصحة والثحوت والخفاب،  من م بحيث كانت هنا  مصفلحات أ خرى يتم اعتمادها للتعحير عن هذا ال جرا

نصت على أ نه تكون للعقود والمحررات التي ينجزها الموثق وفقا لمقتضيات هذا القانون الصحغة   32.09من قانون  48كون المادة 

 الرسمية المقررة في قانون الالتزامات والعقود.

 خاتمة :

تهلك في لعصري  على جعل التزام الموثق بتقديم النصح للزبون المس اتضح حرص المشرع المغربي في قانون التوثيق ا

صلب الالتزامات ال ساس ية للموثق، وبذلك يكون قد حسم الجدال حول طحيعة وأ ساس هذا الالتزام، ومداه، وأ ثاره القانونية، 

 ح ال طراف.وثق بواجب نصوتأ كدت هذه الضمانة التشريعية من خلال ترتيب المشرع لجزاء بفلان العقد عند عدم قيام الم

ويمكن القول أ ن الغاية ال ساس ية من وضع نصوص قانون التوثيق العصري هو تحقيق ال من القانوني باعتحار ذلك من 

ملامح القاعدة القانونية المعاصرة، وبالتالي توجب على القانون الجاري به العمل، أ ن يكون مؤكدا ومحددا في تنظيمه للمراكز 

 اية مصالح أ طراف العقود.القانونية ورع

ائج وبفضل التفحيق السليم لمقتضيات الالتزام بالنصح في العلاقة الرابفة بين الزبون والموثق، يضمن القانون تأ مين النت 

للفرف الضعيف عقديا،  ويتمكن الزبون من معرفة نتائج أ فعاله وتصرفاته مقدما بحقوقه والتزاماته، من خلال اتخاذ الاحتياط 

 ر اللازمين في كل التصرفات القانونية، وخصوصا المعاملات الناقلة للملكية.والحذ

                                                           
 32.09من قانون  2المادة  25
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ن قيام الموثق بتنفيذ التزامه بالنصح يساهم في تكريس شفافية ومصداقية المعاملات التعاقدي ة وبناء على هذه المعفيات فا 

وب بأ ي ون، حى  يكون رضاه سليما غير مش،وبناءها على الثقة والوضوح التامين ،وأ ن يكون هذا النصح ملاءما ومفيدا للزب

 عيب.

المتعلق بتدابير  31.08من قانون  3وبالتالي يكون التزام الموثق بتقديم النصح شبيها بالتزام المهني بال علام، طحقا للمادة 

بفعل اس تغلال ضعف  كل التزام نشأ   26حماية المس تهلك، لما فيه من حماية للزبون ومصالحه التعاقدية، ويقع باطلا بقوة القانون

 أ و جهل المس تهلك، مع حفظ حقوقه في استرجاع المحالغ المؤداة من طرفه، وتعويضه عن ال ضرار اللاحقة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 من قانون حماية المس تهلك. 59المادة  26
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عادة تشكيل السرديات الس ياس ية في الفضاء الرقمي بوسائل التواصل الاجتماعي  الذكاء الاصفناعي وا 

 

     

 

 

 

Abstract in English : 

The digital space is witnessing fundamental transformations in the production and 

circulation of political discourse, driven by the integration of artificial intelligence 

technologies into the structures of social media platforms. This research aims to analyze the 

mechanisms through which artificial intelligence reshapes political narratives in the digital 

space, with a focus on the differences in the deployment of these technologies between 

authoritarian and democratic systems. The study employs an analytical-critical methodology, 

supported by content analysis of field case studies in diverse contexts (Chinese, American, 

and Arab). The findings reveal that artificial intelligence has transcended its role as a neutral 

technical tool to become a political actor that reproduces narratives according to existing 

power structures; authoritarian regimes utilize it as an instrument to impose official narratives 

through intelligent surveillance and algorithmic control, while democracies face challenges 

in managing its impacts on fragmenting the public sphere and deepening polarization. The 

study also uncovers the absence of effective regulatory frameworks to ensure fair and 

transparent use of these technologies, particularly in Arab contexts lacking appropriate 

legislation. The paper concludes with the necessity of building a balanced digital governance 

 المصطفى الباز

طالب باحث بمختبر الأبحاث حول 

 الإنتقال الديمقراطي المقارن

 كلية العلوم القانونية والسياسية

 ول بسطاتجامعة الحسن الأ
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that protects public freedoms and ensures accountability in the use of artificial intelligence 

in the political domain.  

 بالعربية:ملخص 

نتاج الخفاب الس ياسي وتداوله، مدفوعة بدمج تقنيات الذكاء الاصفناعي في بنُى  يشهد الفضاء الرقمي تحولت جوهرية في ا 

السرديات  وسائل التواصل الاجتماعي. حيث يهدف هذا الحيث ا لى تحليل ال ليات التي يعيد بها الذكاء الاصفناعي تشكيل

  ي، مع التركيز على الاختلافات في توظيف هذه التقنيات بين ال نظمة السلفوية والديمقراطية.الس ياس ية في الفضاء الرقم

يني، نقدية، مدعومة بتحليل مضمون لدراسات حالة ميدانية في س ياقات مختلفة )ص -ويعتمد الحيث منهجية تحليلية تحليلية

نتاج  رد أ داة تقنية محايدة، بل أ صحح فاعلًا س ياس ياً يعيدأ مريكي، وعربي(. وتظُهر النتائج أ ن الذكاء الاصفناعي لم يعد مج ا 

السرديات وفقاً لنسق السلفة القائم؛ حيث تس تخدمه ال نظمة السلفوية ك داة لفرض السرديات الرسمية عبر الرقابة الذكية 

دارة تأ ثيراته على تجزئة المجال الع  عميق الاس تقفاب. مومي وت والتيكم الخوارزمي، بينما تواجه الديمقراطيات تحديات في ا 

كما تكشف الدراسة عن غياب أ طر تنظيمية فاعلة تضمن اس تخداماً عادلً وشفافاً لهذه التقنيات، خاصة في الس ياقات العربية 

لى التشريعات المواكحة. وتخلص الورقة ا لى ضرورة بناء حوكمة رقمية متوازنة تحمي الحريات العامة وتكفل المساءلة  التي تفتقر ا 

  اس تخدام الذكاء الاصفناعي في المجال الس ياسي.في
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 مقدمة

نتاج الخفاب الس ياسي وانتشاره، مدفوعاً بدمج تقنيات الذكاء  يشهد الفضاء الرقمي تحولً جوهريًا في طحيعة ا 

عمومي  شالاصفناعي في بنُى وسائل التواصل الاجتماعي. حيث لم يعد الخفاب الس ياسي نتاج تفاعل بشري عفوي أ و نقا

نتاجه عبر خوارزميات قادرة على تحليل كمّ هائل من الحيانات السلوكية، والتنبؤ  ه، ويعُاد ا  ، ويوُجد منفتح فحسب، بل أ صحح يوُلدد

 معيّنة.باتجاهات الرأ ي العام، وتقديم محتوى مصمم لخدمة سرديات س ياس ية 

عادة تشكيل ال درا  الجماعي للو تقني قا-وفي هذا الس ياق، يبرز الذكاء الاصفناعي كفاعلٍ سوس يو اقع در على ا 

 الس ياسي، ودعم مشروعات سلفوية أ و ديمقراطية على حدٍّ سواء.

وتتعدد الاس تخدامات الس ياس ية للذكاء الاصفناعي: فمن جهة، تستثمر ال نظمة السلفوية قدراته التحليلية والتنبؤية 

 الخفابات المعارضة .لتعزيز أ ليات المراقبة، وتوليد خفابات داعمة، وتشويه 

ومن جهة أ خرى، تحاول الديمقراطيات توظيفه لتعزيز المشاركة المدنية، وتحسين جودة النقاش العمومي، رغم التحديات 

 المرتحفة بالتحيّز الخوارزمي وتجزئة المجال العمومي

الس ياس ية،  شروعاتوعليه، يغدو الفضاء الرقمي ساحةً لصراعات السرديات، حيث تتقاطع القوة التقنية مع الم 

 وتتبدّل طحيعة العلاقة بين السلفة والمواطن.

 ال شكالية:

 انفلاقاً من التيوّلت المذكورة، تتميور ال شكالية المركزية لهذا الحيث في السؤال التالي:

 ؟يكيف يعُيد الذكاء الاصفناعي تشكيل السرديات الس ياس ية في الفضاء الرقمي بوساطة وسائل التواصل الاجتماع

 وتتفرّع عن هذه ال شكالية مجموعة من ال س ئلة الفرعية:

 ما التقنيات الخوارزمية التي يعتمد عليها الذكاء الاصفناعي في توليد وتوجيه المحتوى الس ياسي؟   -

 هل يعُمّق الذكاء الاصفناعي الفجوة بين السرديات السلفوية والديمقراطية، أ م يخلق حيّزًا جديدًا لتفاعلها؟   -

نتاج السرديات الس ياس ية؟  ما ال  - عادة ا   تحديات القانونية وال خلاقية الناتجة عن اس تخدام الذكاء الاصفناعي في ا 

 هل توجد أ ليات تنظيمية فاعلة لضمان اس تخدام عادل وشفاف للذكاء الاصفناعي في المجال العمومي الرقمي؟ -
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 أ همية الموضوع:

لفة عبر رية في العصر الرقمي: العلاقة الجدلية بين التكنولوجيا والستكمن أ همية هذا الحيث في كونه يعالج مسأ لة محو 

السرديات. فالذكاء الاصفناعي لم يعد مجرد أ داة تقنية، بل أ صحح جزءًا من الحنية الخفابية التي تشُكّل الوعي الجماعي وتُحدّد 

 حدود الممكن الس ياسي .

ثراء النقاش الفقهيي حول الحريات ية في الرقمية، ومسؤولية المنصات، ومس تقبل الديمقراط  كما يسُهم الحيث في ا 

 عصر الخوارزميات.

 المناهج المعتمدة:

نتاجها عبر  يعُتمد في الدراسة على المنهج التحليلي، المدعوم بمنهج تحليل المضمون، لفيص الخفابات الس ياس ية الرقمية وأ ليات ا 

 الذكاء الاصفناعي. 

( التأ ثيرات الس ياس ية والقانونية، 2( ال سس التقنية ل عادة تشكيل السرديات، )1: )ويتوزع هذا الحيث على أ ربعة  محاور

 (.4( الضوابط ال خلاقية والتنظيمية، ودراسات حالة في توظيف الذكاء الاصفناعي ل عادة تشكيل السرديات الس ياس ية)3و)

 الاصفناعي المحور ال ول: ال سس التقنية ل عادة تشكيل السرديات الس ياس ية عبر الذكاء

تشكل ال سس التقنية للذكاء الاصفناعي قاعدة تفوير ال نظمة والخوارزميات القادرة على محأكاة بعض وظائف 

الذكاء البشري، مثل التعلم ال لي ومعالجة اللغة الفحيعية واتخاذ القرار. وتمكنّ هذه التقنيات من تحليل كميات ضخمة من الحيانات، 

المحتوى، مما يعزز قدرة الذكاء الاصفناعي على التفاعل مع المس تخدمين وتوجيه المعلومات  واس تخلاص ال نماط، وتصنيف

بشكل دقيق. كما تلعب هذه ال سس دورًا محوريًا في تحسين أ داء التفحيقات الرقمية، خاصة في مجالت التواصل الاجتماعي 

 والتحليل الس ياسي.

 الشكل ال تي:  ولذلك، س يكون طرحنا ضمن هذا المحور منتظما وفق

 أ ول: الحنية الخوارزمية لصناعة السرديات.
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 ثانيا : الروبوتات والسرديات المنُتجة أ ليًّا.

 التحيّز الخوارزمي وتعميق الفجوة السردية. ثالثا:

 أ ول: الحنية الخوارزمية لصناعة السرديات.

( ومعالجة اللغة Machine Learningتشُكّل تقنيات الذكاء الاصفناعي، ل س يما خوارزميات التعلّم ال لي )

ذ تسمح هذه ال دوات بتحليل ملايين التغريدات NLPالفحيعية ) (، الحنية التيتية لصناعة السرديات الس ياس ية الرقمية. ا 

 27.والمنشورات لتحديد الاتجاهات العاطفية، وتصنيف الخفابات، ورسم خرائط اجتماعية دقيقة

هم في توجيه على نماذج تصنيف تلقاي  لتحديد "المحتوى الموصى به"، مما يسُ وتعتمد منصات مثل فيس حو  وتيك تو  

 انتباه المس تخدمين نحو سرديات معيّنة، غالحًا ما تكون متوافقة مع أ جندات س ياس ية أ و تجارية.

 ثانيا : الروبوتات والسرديات المنُتجة أ ليًّا

ذ تس تفيع هذه الروبوتات نشر ( أ حد أ برز أ دوات تضخيم السر Botsتعُدّ الحسابات ال لية ) ديات الس ياس ية. ا 

. وقد اس تُخدمت هذه 28محتوى تلقاي ، والتفاعل مع المس تخدمين، بل والاندماج في النقاش العام بشكل يوُهم بأ نه بشري

ويض قال دوات على نفاق واسع في الحملات الانتخابية لتوليد انفحاع بتأ ييد شعي  واسع، أ و لنشر معلومات مضللة تس تهدف ت

 خصوم س ياس يين.

ذ ا  تعُتبر قدرة الحوتات الاجتماعية على تغيير ديناميكيات التواصل على منصات مثل تويتر أ مرًا بالغ ال همية،      

ن طار العمل " ا  ر لتحليل تأ ثير الحوتات الاجتماعية، يوفر منهجية منظمة للتمييز بين الحسابات غير BOTTERا  "، الذي طُوِّّ

                                                           
27 Stier, S., Bleier, A., Lietz, H., & Strohmaier, M. (2018). Election campaigning on social media: Politicians, audiences and the 

mediation of political communication on Facebook and Twitter. Political Communication, 35(1), p.50–74.  

 

28 Bossetta, M. (2019). The digital architectures of social media: Comparing political campaigning on Facebook, Twitter, Instagram, 

and Snapchat in the 2016 U.S. election. Social Media + Society, 5(1). https://doi.org/10.1177/2056305118823340 
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، ين الحقيقيين. ويحدد هذا ال طار مقاييس كمية تكشف كيفية تفاعل الحسابات ال لية مع المحتوى الس ياسيال صيلة والمس تخدم

 مما يؤثر بدوره على مشاركة المس تخدمين ويشكل الروايات السائدة.

بينما  ، وُجد أ نه2019أ ثناء تحليل النشاط الس ياسي المحيط بالنتخابات العامة ال س حانية عام  ،فعلى سبيل المثال

 غيّرت الحوتات الاجتماعية ديناميكيات الش حكة عبر تضخيم أ صوات معينة، كان تأ ثيرها الفعلي على سلو  الناخبين محدودًا.

لى تأ ثير  ويبرز هذا التحاين فارقاً مهمًا: فوجود الحوتات قد يعزز ظهور أ يديولوجيات معينة، لكنه ل يترجم تلقائيًا ا 

 29النتائج.انتخابي ملموس أ و تغيير في 

 التحيّز الخوارزمي وتعميق الفجوة السردية ثالثا:

ففي الس ياقات 30تظُهر الدراسات أ ن الخوارزميات غالحًا ما تعكس قيم مصمميها وانحيازاهام الثقافية والس ياس ية 

د تفُضّل قالسلفوية، تبُرمج الخوارزميات لتهميش الخفاب النقدي وتعزيز خفاب "الاس تقرار". أ ما في الديمقراطيات، ف

 الخوارزميات المحتوى العاطفي أ و المثير، مما يعُزّز "فقاعات الترش يح" ويضُعف النقاش العقلاني.

 وهكذا، ل يعُيد الذكاء الاصفناعي تشكيل السرديات فحسب، بل يعُمّق الفجوة بين الرؤى الس ياس ية المتنافسة. 

 لذكاء الاصفناعي في صناعة السردياتالمحور الثاني: التأ ثيرات الس ياس ية والقانونية لتوظيف ا

يمثل توظيف الذكاء الاصفناعي في صناعة السرديات الس ياس ية تحديًا مركحًا يجمع بين التأ ثيرات القانونية والس ياس ية، 

عادة تشكيل الخفاب العام وتوجيه الرأ ي العام وفق أ هداف محددة. كما يفرح اس تخدام الذكاء  ذ يمكن لهذه التقنيات ا  ا 

اعي تساؤلت جوهرية حول حرية التعحير وحماية الخصوصية، ا لى جانب الدور التنظيمي للدول والمنصات الرقمية. الاصفن

وبذلك يصحح فهم هذه التأ ثيرات أ ساسًا لتفوير أ طر قانونية وس ياس ية توازن بين الابتكار التكنولوجي وضمان الحقوق 

 الديمقراطية.

                                                           
29 Pastor-Galindo, J., Zago, M., Nespoli, P., López Bernal, S., Huertas Celdrán, A., Gil Pérez, M., Ruipérez-Valiente, J. A., 

Martínez Pérez, G., & Gómez Mármol, F. (2020). Spotting political social bots in Twitter: A use case of the 2019 Spanish general 

election. IEEE Transactions on Network and Service Management, 17(4), pp.2156-2154. 

30 Grandinetti, J. (2021). Examining embedded apparatuses of AI in Facebook and TikTok. National Center for Biotechnology 

Information.p .4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/... 
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لى هذه الاعتحارات، سنروم ضم ن هذا المحور التركيز على الذكاء الاصفناعي والتيوّل نحو "الاستبداد وبالنظر ا 

 الخوارزمي"  )أ ول(، و حرية التعحير بين التنظيم والرقابة )ثانيا(،

 

 31أ ول: الذكاء الاصفناعي والتيوّل نحو "الاستبداد الخوارزمي"

ف الذكاء الاصفناعي ك داة لفر  كية، ض السرديات الرسمية عبر الرقابة الذفي العديد من ال نظمة السلفوية، يوُظد

 32وتحليل المشاعر، ورصد الانشقاقات الخفابية.

ف أ دوات مثل التزييف العميق )  ( لتشويه AI-generated text( والنصوص المولّدة أ ليًّا )Deepfakeوتوُظد

مكانية التيقق أ و الرد. وفي هذا الس ياق،  ل للتعحير يتيول الفضاء الرقمي من مجاالخصوم وبناء صور بفولية للزعماء، دون ا 

 ا لى حيّز للضحط الاجتماعي.

 ثانيا :حرية التعحير بين التنظيم والرقابة

شكالية قانونية جوهرية: هل تعُدّ منصات التواصل الاجتماعي  دارة المحتوى ا  يفرح اس تخدام الذكاء الاصفناعي في ا 

ا؟ فبينما ترى المحكمة الدس تو  ا أ م عامًّ ا" يخضع لحماية دس تورية لحفضاءً خاصًّ رية رية ال لمانية أ ن فيس حو  يشُكل "منتدىً عامًّ

طار قانوني موحد لتنظيم مسؤولية المنصات عن 33التعحير، ترفض المحاكم ال مريكية هذا التكييف،  هذا التحاين يعكس غياب ا 

 تأ ثيراهاا الس ياس ية.

                                                           
دارة المحتوى ال لية )  31 لى أ دوات رقابة رقمية توُجّه تدفق المعلومات وتحدّ من بعض الخفابات، خصوصًا في فترات التوتر ACMيشير الاستبداد الخوارزمي ا لى تحوّل أ نظمة ا  ( ا 

لتدبير ال مني ا الة في تقييم المحتوى فتتعلق بمدى حياد الخوارزميات في تصنيف المحتوى دون تحيّز ثقافي أ و لغوي. ويفرح هذا الوضع تحديًا أ مام حكامةأ ما العد  ال مني والس ياسي،

ذ يسع  التوازن بين ال من الرقمي وحماية حرية التعحير.   لوسائل التواصل الاجتماعي، ا 

لى :  -  يمكن بهذا الخصوص الرجوع ا 

- Cobbe, J. (2021). Algorithmic Censorship by Social Platforms: Power and Resistance. Philosophy & Technology، 34، 

pp.339-766..  

32 Codreanu, C. M. (2022). Using and exporting digital authoritarianism: Challenging both cyberspace and democracies. Europolity 

– Continuity and Change in European Governance, 16(1),pp:54-56. 

33 Gorwa, R., & Garton Ash, T. (2019). Democratic transparency in the platform society. OSF Preprints. 

https://osf.io/preprints/socarxiv/... 



 المجلة الدولية للدراسات القانونية والسياسية

REIEJP 

 2025 نونبر 4/ العدد 

 

27 
 

لى أ ن بعض التشريعا فاب ت الوطنية تسُ تخدم كغفاء قانوني لقمع الخوعلى الصعيد العربي، تشير الدراسات ا 

 34النقدي تحت مسمّيات "مكافحة التضليل" أ و "حماية ال من القومي"، في غياب ضمانات قضائية كافية .

 المحور الثالث: الضوابط ال خلاقية والتنظيمية لس تخدام الذكاء الاصفناعي في المجال العمومي.

المجال العمومي تحديًا أ خلاقياً وقانونيًا يتفلب وضع ضوابط تنظيمية واضحة لضمان  يشكل اس تخدام الذكاء الاصفناعي في

ساءة اس تخدام التقنيات وتعزيز التحيزات أ و التضليل. ومن ثم،  لى ا  الشفافية والمساءلة، فغياب ال طر ال خلاقية قد يؤدي ا 

 .لرقميالحقوق العامة وتعزيز الثقة في الفضاء ايعُد تبني معايير واضحة ومبادئ تنظيمية متينة شرطًا أ ساس يًا لحماية 

 

 ولذلك، س يكون طرحنا ضمن هذا المحور منتظما وفق  الشكل ال تي:

 أ ول: نحو أ خلاقيات س ياس ية للذكاء الاصفناعي.

 .ثانيا :الشفافية والمساءلة: نحو حكامة خوارزمية

 أ ول: نحو أ خلاقيات س ياس ية للذكاء الاصفناعي

دارة المحتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، ليصحح أ داةً أ حدث الذكاء الاصف  ناعي تحولً جذريًا في مشهد ا 

أ ساس يةً ل دارة الكم الهائل من المحتوى الذي ينُش ئه المس تخدمون. ويعود هذا التيول ا لى ضرورة قيام المنصات بكشف 

البشري، دوجان ل دارة المحتوى التدخل ال لي و الرسائل غير المرغوب فيها وحظرها في الوقت المناسب. تشمل النهجان المز 

ل أ ن الحجم الهائل للتفاعلات عبر ال نترنت يس تلزم الاعتماد على ال نظمة ال لية  35.ا 

تس تدعي الاس تخدامات الس ياس ية للذكاء الاصفناعي بلورة أ خلاقيات س ياس ية واضحة، تتجاوز المحادئ التقنية 

 36ابية، وتوازن القوى في المجال العمومي، واحترام التعددية.العامة لتشمل مفاهيم مثل العدالة الخف

ويشترط ذلك ا شرا  المجتمع المدني، وخبراء التكنولوجيا، والفاعلين الس ياس يين في صياغة هذه المحادئ، لضمان 

 شموليتها واس تقلاليتها.

                                                           
 .112، ص: 2023لحة والحاحثين. دار الفكر القانوني، الس نة :أ بو العيد، ط.. الذكاء الاصفناعي: دليل تقني وقانوني للف  34

Garcia, Alvaro, Martin, A., Huertas Tato, J., & Camacho, D., 2022. Countering Malicious Content Moderation Evasion in -Huertas 35

Online Social Networks: Simulation and Detection of Word Camouflage. (PDF 

36 Wei, M., Zhang, P., Chen, C., Chen, D., Zuo, C., & Meng, L. (2024). Mapping AI ethics narratives: Evidence from Twitter 

discourse between 2015 and 2022 P .9. 
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 ثانيا :الشفافية والمساءلة: نحو حكامة خوارزمية

افية الخوارزمية"، تظل المنصات ترفض ال فصاح عن أ ليات عمل أ نظمتها، بحجة حماية رغم الوعود المتكررة حول "الشف

 ولهذا، تبرز الحاجة ا لى تشريعات وطنية ودولية تفرض:   37الملكية الفكرية ،

فصاحًا عن معايير توصية المحتوى؛   -  ا 

 أ ليات طعن فعّالة ضد حذف المحتوى أ و تعليق الحسابات؛   -

 تقلة لفيص تحيّز الخوارزميات.هيئات رقابية مس   -

لى توجّه عالمي نحو حكامة أ كثر  –( AI Act 38)كقانون الذكاء الاصفناعي ال وروبي –وتشُير التجارب الناش ئة  ا 

لكتروني وحماية الحيانات .  39صرامة، وهو توجّه ينبغي أ ن يوُاكب في الس ياقات العربية عبر مراجعة قوانين ال علام ال 

 اسات حالة في توظيف الذكاء الاصفناعي ل عادة تشكيل السرديات الس ياس يةالمحور الرابع: در 

عادة تشكيل السرديات الس ياس ية، سواء لتعزيز  تبُرز دراسات الحالة تنوع اس تخدامات الذكاء الاصفناعي في ا 

ير الخوارزميات تأ ث الرقابة الاستبدادية أ و دعم المشاركة الديمقراطية. من خلال تحليل تجارب دولية مختلفة، يتضح مدى

والروبوتات الرقمية على توجيه الرأ ي العام وصياغة الرسائل الس ياس ية. هذه ال مثلة العملية توفرّ رؤى ملموسة حول الفجوة 

 .بين ال مكانات التقنية وال ثار الس ياس ية وال خلاقية لهذه التقنيات

                                                           
5.-pp.4Grandinetti, J. (2021). Op.cit. 37 

ط(AI Act قانون الذكاء الاصفناعي ال وروبي ) 38  ار تنظيمي شامل في العالم يصنف أ نظمة الذكاء الاصفناعي وفقاً لمس تويات المخاطر، ويحظر التفحيقات "غير المقبولة" هو أ ول ا 

ية الحقوق . ويهدف ا لى حماالتعليم()كالرقابة الجماعية والتنميط التمييزي(، ويفرض متفلحات شفافية صارمة على ال نظمة عالية الخفورة )مثل تلك المس تخدمة في التوظيف أ و 

 (. 2024ال ساس ية مع تعزيز الابتكار المسؤول من خلال أ ليات مراقبة وطنية وأ وروبية )البرلمان ال وروبي ومجلس الاتحاد ال وروبي، 

 يمكن في هذا ال طار الرجوع ا لى : -

- European Parliament & Council of the European Union. (2024). Regulation (EU) 2024/1689 on laying down harmonised 

rules on artificial intelligence (Artificial Intelligence Act). Official Journal of the European Union.  

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence  

 .78، ص: 2024(، الس نة : 2)14خديجة، غ. ،" الفحيعة القانونية للذكاء الاصفناعي" مجلة التراث، العدد: 39 

 

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/regulation-laying-down-harmonised-rules-artificial-intelligence
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لى النموذج الصيني: الذكاء الاصفناعي ك داة لفرض وبالنظر ا لى هذه الاعتحارات، سنروم ضمن هذا المحور التركيز ع

السرديات الرسمية )أ ول(، و الانتخابات ال مريكية: بين التلاعب الخوارزمي وانقسام السرديات ) ثانيا(، و الس ياق العربي: 

 التحديات بين الاستبداد الرقمي والتفوير المؤسسي )ثالثا(.

 عي ك داة لفرض السرديات الرسميةأ ول :  النموذج الصيني: الذكاء الاصفنا

طار  تعُتبر الصين مثالً نموذجيًّا لس تخدام الذكاء الاصفناعي في بناء سرديات سلفوية عبر الفضاء الرقمي. ففي ا 

(، توظّف الحكومة الصينية خوارزميات تحليل الحيانات لربط Social Credit Systemمشروع "الئتمان الاجتماعي" )

 لولء الس ياسي. السلو  الفردي با

لى أ دوات رقابة جماعية،  WeChatو AliPay، حوّلت تفحيقات مثل 19-فخلال جائحة كوفيد أ نظمة تتبع الصحة ا 

لى بيانات السفر والصحة لـ"تصفية" ال صوات غير الموُالية .  40 حيث سميت للشرطة بالوصول ا 

ج على وسائل التواصل الصينية خاضع لفلترة من المحتوى الس ياسي المرُوّ  %78وتكشف دراسة لجامعة هارفارد أ ن 

 41خوارزمية هُامش النقد الاجتماعي وتعُزز خفاب "الانسجام القومي" .

 

 ثانيا: الانتخابات ال مريكية: بين التلاعب الخوارزمي وانقسام السرديات

 الاس تقفاب عبر وسائل ، لعب الذكاء الاصفناعي دورًا محورياًّ في تعميق2020في الانتخابات الرئاس ية ال مريكية 

التواصل الاجتماعي. فقد كشف تحليل لحيانات فيس حو  وتويتر أ ن الخوارزميات أ عفت أ ولوية للميتوى المثير للمشاعر 

 42 .مقارنة بالمحتوى العقلاني %300السلحية )كخفاب الكراهية والهاامات المضللة(، مما رفع نس حة التفاعل بنس حة 

في حملات التشويه ضد المرشحين، حيث أُنتجت مقاطع فيديو مزيفة بنس حة  Deepfakeكما اس تُخدمت تقنيات الـ

 43تنُسب ا لى خصوم س ياس يين. %92دقة 

                                                           
40 Codreanu, C. M. (2022).Op .cit., p.54. 

41  King, G., Pan, J., & Roberts, M. E. (2017). How the Chinese government fabricates social media posts for strategic distraction. 

American Political Science Review, 111(3), 484–501. https://doi.org/10.1017/S0003055417000144  

42 Bossetta, M. (2019). The digital architectures of social media: Comparing political campaigning on Facebook, Twitter, Instagram, 

and Snapchat in the 2016 U.S. election. Social Media + Society, 5(1).p.8. 

43 Stier, S., Bleier, A., Lietz, H., & Strohmaier, M. P.67. 

https://doi.org/10.1017/S0003055417000144
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لى أ ن هذه ال ليات ل تعُزز سرديات ديمقراطية، بل تخلق "فوضى خفابية" تضُعف  وتشير دراسة لمعهد "بروكينغز" ا 

 44الثقة في المؤسسات.

 

 يات بين الاستبداد الرقمي والتفوير المؤسسيثالثا: الس ياق العربي: التحد

مارات  عادة تشكيل السرديات الس ياس ية. ففي ال  في العالم العربي، تتفاوت اس تخدامات الذكاء الاصفناعي في ا 

العربية المتحدة، أُطلقت مبادرات مثل "وزير الذكاء الاصفناعي" لتوظيف الخوارزميات في تعزيز خفاب "الابتكار 

 45تركيز على تحليل وسائل التواصل لفهم احتياجات المواطنين . الحكومي"، مع

( Sentiment Analysisفي المقابل، تس تخدم بعض ال نظمة السلفوية في المنفقة أ دوات التحليل العاطفي )

د قعندما حجحت خوارزميات فيس حو  تلقائيًّا منشورات تنت 2022لمراقبة الهاش تاجات المعارضة، مثلما حدث في مصر عام 

 46 . أ وضاع الاقتصاد

لى أ ن  من الش حاب العربي يعتقدون أ ن الذكاء الاصفناعي يسُ تخدم  %63وتشير دراسة ميدانية لجامعة القاهرة ا 

 47في الفضاء الرقمي لتوجيه الرأ ي العام لصالح النخحة الس ياس ية .

 خاتمة:

ذ ل ي يعُيد الذكاء الاصفناعي تشكيل السرديات الس ياس ية في الفضاء الرقمي بفر  قتصر دوره ق غير مس حوقة، ا 

نتاج واقع س ياسي جديد، قائم على التوجيه الخوارزمي والرقابة الذكية. وتكشف  عادة ا  لى ا  على تسريع نشر الخفاب، بل يمتد ا 

نتاجه.  المقارنة بين ال نظمة السلفوية والديمقراطية أ ن التكنولوجيا ليست محايدة، بل تعكس نسق القوة القائم وتعُيد ا 

نّ ضمان بقاء الفضاء الرقمي مجالً للنقاش العمومي الحر يتفلبّ بناء أ طر تنظيمية قانونية وأ خلاقية فاعلة، لذ لك، فا 

تضمن الشفافية، وتحمي التعددية، وتكفل المساءلة. ول يمكن تحقيق ذلك دون مشاركة واعية من الحاحثين، وصناع 

 أ كثر عدلً وديمقراطية. الس ياسات، والمجتمع المدني، في رسم مس تقبل رقمي

                                                           
44 Gorwa, R., & Garton Ash, T. (2019). Democratic transparency in the platform society. OSF Preprints.p9. 

 . 112أ بو العيد، مرجع سابق،  ص: 45  

 .78خديجة، غ. ،مرجع سابق، ص: 46  

  .161(. ،ص:2020(، الس نة: )2)12ونية. دفاتر الس ياسة والقانون، العدد مقاربة قان –بن عثمان، ف. الذكاء الاصفناعي 47 
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 ال داري والس ياسي في النظام المغربي

 قراءة من خلال الوظيفة السامية 

 د. صلاح الدين عياش: باحث في القانون العام والعلوم الس ياس ية، كلية الحقوق سلا. *

 د. خالد بن سكا: باحث في القانون العام والعلوم الس ياس ية، كلية الحقوق سلا **

 

 مقـــــــدمــــــــــــــــة: 

 نه المنتخب الذي اختاره الشعب بناء على برنامج س ياسي يتعهد على تنزيله فيجرت العادة ان يتم تعريف الس ياسي على ا

شكل س ياسات عمومية، يتولى صياغتها او صناعتها ثم اخراجها على شكل قرارات، وتتكفل الادارة بأ جهزهاا الهرمية المنتشرة 

 لحة العامة.ومواردها البشرية المتمرسة بتفحيقها وانزالها على ارض الواقع بما يراعي المص

فان دراسة    l’état en actionونظرا لهذا التمفصل بين الاداري والس ياسي الذي يفحع الدولة الحديثة في حالة فعاليتها  

فكر العلاقة بينهما تعتبر تمرينا بيداغوجيا اساس يا يمكن من تحليل طحيعة النظام الس ياسي وكيفية اش تغاله ويفتح الفرصة ل عمال ال

 لاحه وتفويره بناء على التجارب المقارنة.في كيفية اص

وتفرح عملية الفصل بين الحيروقراطي والس ياسي التي ميزت التوجه الفيحيري في الادارة ا شكالت نظرية عديدة فمهما اختلفت 

لى الفابع الوظيفي والذي يرتكز على أ ن ال عمال الحيروقراطية هي التي ت  تصر على تقديم ق معايير التمييز سواء تلك التي تستند ا 

خراج هذه القرارات ا لى حيز النفاذ من خلال العمل على تفحيقها، أ و تلك التي تستند على معيار  المعلومات التقنية الضرورية وا 

ن هذه العملية تحق   الفعالية، حيث يميز الجهاز الحيروقراطي باقتصاره على التنفيذ في حين يعمل الجهاز الس ياسي على التصور فا 

يجاد حلول فاصلة ونهائية. وعلى هذا ال ساس يبرز رأ ي أ خر يرفض التفريق بين الس ياسي والحيروقراطي باعتحار غير قا درة على ا 

، 48أ نهما مندمجان تحت ياففة السلفة، ويصعب التفريق بينهما في ال دارة صعوبة التفريق بين ال خلاق والمثل، وبين العمل والواقع

 سلك اخر سمي بالتكاملية بين الاداري الحيروقراطي والس ياسي في محاولة لتجاوز الثنائية التيكما برز توجه جديد يدعو الى م 

 تتميز بالتجاذي.

                                                           
 .146، ص: 2001/2002عحد الحافظ أ دمينو، نظام الحيروقراطية ال دارية بالمغرب، أ طروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس الرباط،   48

 جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية سلا. *خالد بن سكا: دكتوراه في القانون العام والعلوم الس ياس ية،

 ية سلا.** صلاح الدين عياش: دكتوراه في القانون العام والعلوم الس ياس ية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماع 



 المجلة الدولية للدراسات القانونية والسياسية

REIEJP 

 2025 نونبر 4/ العدد 

 

34 
 

واذ نحاول في هذه الورقة التفرق للعلاقة بين الاداري والس ياسي في النظام المغربي لفهمها وفهم تمفصلاهاا، وذلك من خلال 

 يعة العلاقة بين الاداري والس ياسي من خلال الوظيفة السامية بالمغرب؟ماهي طح تفكيك وتحليل الاشكالية التالية: 

ننا سوف نحدأ  بالحديث عن ال طار النظري الذي اثله الرواد في هذا المجال منفتحين في ذلك على تجارب احدى الدول   وعليه فا 

ا الحلقة التي تلتقي فيها مية على اعتحار انهالغربية ومس تيضرين لخصوصية النظام المغربي، كما اننا سوف نركز على الوظيفة السا

 الادارة بالس ياسة بامتياز.

جابة على هذا السؤال نفترض ان الاجهزة الادارية بالمغرب عرفت توسعا كحيرا وكرست مسلكيات ابانت عن عدم فعاليتها   وللا 

ننا نفتر  يهيمن « الحيروقراطية»ض ان الاداري ليس ل نها ضعيفة ولكن بسب قوهاا وسفوهاا على السلفة الس ياس ية، وعليه فا 

 على الس ياسي.

 وسوف نتناول موضوعنا هذا من خلال التقس يم التالي:

 أ ول: ثنائية الس ياسي والاداري بين التأ طير النظري والحالة المغربية.

 : التأ طير النظري لثنائية الاداري والس ياسي1

 المغربي : العلاقة بين الاداري والس ياسي في النظام القانوني2

 ثانيا: الوظيفة السامية كتجس يد للعلاقة بين الاداري والس ياسي

 : العمال والولة1

 : رؤساء المؤسسات العمومية 2

 ثالثا: اطلالة على التجربة الحلجيكية

 خاتمة
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 أ ول: ثنائية الس ياسي وال داري بين التأ طير النظري والحالة المغربية.

ة من ، على أ ن الحيروقراطية ل يمكن أ ن تنتج لنا س ياس يين، ل ن الحيروقراطية تضم مجموعتحدث فيبر في كتابه "رجل العلم"

ال شخاص الحيروقراطيين الذين تلقوا تكوينهم لهدف واحد وهو الوظيفة، حيث في يعتمد على ما راكمه من معلومات وخبرات 

ار الس ياسي يكون رجل يه الحيروقراطي عمله، باعتحفي تكوين شخصيته. على نقيض من الس ياسي الذي ل يعتمد على ما يبني عل 

لى بلورهاا على أ رض الواقع، ومن اجل فهم العلاقة بين الس ياسي والاداري في النظام المغربي ل  قضية ويحمل فكرة يسع  ا 

ربي وبين غبد ابتداء من الاطلاع على الاطر النظرية التي عالجت هذه العلاقة حى  يتبين الفرق ان وجد بين النظام الم

 التوجهات النظرية لهذه العلاقة.

 : التأ طير النظري لثنائية الاداري والس ياسي1

عرفت الدولة الحديثة تفورا كحيرا على مس توى الكثير من ال صعدة، فال نظمة الس ياس ية والاقتصادية والقانونية عرفت تعددا 

داري تحتل ظاهر المهمة التي تعكس تفور الدولة في جانبها الاوتفورا واضحا وتأ ثرت بذلك علاقة المجتمع بالدولة، ومن بين الم

العلاقة بين الاداري والس ياسي مكانة مهمة حيث تفورت النظريات والتصورات التي تنظر لتنظيم العلاقة بين الاداري 

 والس ياسي داخل الدولة، ويمكن ان نلخص تاريخ هذه العلاقة في ثلاث مراحل اساس ية:

 بين الادارة والس ياسة : الفصل الجامد1-1

يمكن ان نجزم بان النموذج الحيروقراطي هو النموذج الذي ساد لردح من الزمن ليس باليسير ول يزال، على اعتحار انه دفع في 

دارة والتي تربط المؤسسة بالشخص بما يفتح مجال لممارسات  اتجاه تأ سيس الادارة على قواعد حسمت مع النماذج التقليدية للا 

ويؤكد ماكس فيبر على ان أ رقى نموذج للعقلنة هو النموذج  49سميتها على حد تعحير فرنسوا ميدار بالنيوباتريمونيالية.يمكن ت 

 الحيروقراطي الذي يتميز بمجموعة من الخصائص يمكن تلخيصها او اجمالها فيما يلي:

اء النشاطات يكون عرفة الموضوعية. بمعنى أ ن أ دتنظيم مس تمر للوظائف الرسمية التي تحكمها القواعد المحنية على أ سس الم - 1  

 بغض النظر عن تغيير ال فراد.

 وجود تقس يم محدد، وواضح للعمل، وتحديد نفاق اختصاص كل منصب، أ و وظيفة، وهذا التحديد يشمل:- 2   

                                                           
49 Jean François Médard, le rapport de clientèle; Du phénomène social à l'analyse politique, Revue française des sciences politiques, 

février. 1976.p.103 ; voir aussi : Yves –A . Faure et J-F. Medard, L'Etat – business et les politiciens entrepreneurs 

Néopatrimonialisme et Big men : économie et politique p 295.  



 المجلة الدولية للدراسات القانونية والسياسية

REIEJP 

 2025 نونبر 4/ العدد 

 

36 
 

داري.-أ     الالتزام بأ داء الواجبات الموكلة في كل وظيفة في الجهاز ال 

 تي تمنح لعضو التنظيم في حدودها.تحديد نوعية السلفة ال-ب 

هنا  تدرج في الوظائف يتخذ شكلا هرميا تتدرج من خلالها المسؤوليات، والسلفات بمعنى أ ن كل منصب يخضع ل شراف  -3

 50، وضحط المنصب ال على منه.

تبعاد العلاقات يه واس فصل الملكية العامة عن الملكية الخاصة أ ي أ نه ل يحق للموظف في تملك المنصب الرسمي، أ و ما ف  -4

 الشخصية في التنظيم.

اس ناد المناصب يكون بناء على معايير موضوعية مثل الامتحانات، أ و الشهادات العلمية، أ و الكفاءة، ول يخضع للاعتحارات  -5

انس بين العاملين جال سرية، أ و القرابة، أ و العادات، أ و التقاليد، وهذه الموضوعية في الاختيار، والتعيين تعمل على ضمان الت

 في المس توى الثقافي، والمهني. 

 51.يكون الموظف بعيدا عن التعاقد الشخصي ، والعلاقات الشخصية داخل العمل غير موجودة   -6

وقد خلق هذا النموذج الفيحيري ك ساس بنيت عليه الهيأكل الادارية للدول الغربية تقاطحا بين الجانب الاداري الصرف  

عتحار ان الفصل النظري الذي اسس له النموذج المثالي لماكس فيبر ل يمكن تنزيله بشكل كاف على ارض والس ياسي على ا

 الواقع حيث اثحتت الممارسة ان هنا  تجاذبا بين الاداري والس ياسي.

داري تختلف عن تلك التي تحكم الس ياسي على اعتحار ان الس ياسي يس تمد مشروعيته م ن القيم الحاكمة للعمل ال  الصناديق  نا 

وهو بذلك يمثل المواطنين ويحرص على مصليتهم ويشرع باسمهم، في حين ان الاداري دائم الحيث عن المشروعية والتي يربفها 

 بقدرته على الانجاز وعلى الحفاض على المصلحة العامة خاضع لمحادئ التراتبية والحياد والكفاءة التخصصية.

الاختلالت على مس توى التنزيل فبدأ ت التنظيرات تش تغل على تجاوز هذا الفصل وق ساد هذا النموذج الى أ ن ظهرت بعض 

 الجامد بين الجانب الاداري ونظيره الس ياسي فظهرت مدارس عدة نقتصر هنا على اهمهما من الجانب التفوري.

 52: المدرسة الس ياس ية 2-1

                                                           
 .284بط ، ص  1999عحد الله محمد عحد الرحمن " تاريخ التفكير الاجتماعي " دار المعرفة الجامعية، ال سكندرية،   50

 .130بط، ص 1997علي الحوات " النظرية الاجتماعية اتجاهات أ ساس ية " ديوان المنشورات الجامعية، مصر،   51

52  Demir, Tansu. "Politics and Administration: A Review of Research and Some Suggestions." (2007).انظر   أ يضا    Demir , Tansu, and 

Ronald C. Nyhan. "The politics–administration dichotomy: An empirical search for correspondence between theory and practice." 

Public Administration Review 68.1 (2008): 81-96. 
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دارة وهيأكلها في صناعترفض هذه المدرسة منفق الفصل الجامد بين الس ياسة والادارة وتؤكد على ة  الدور الاساسي للا 

الس ياسة باعتحارها جزء ل يتجزأ  من العملية الس ياس ية برمتها. ويعزو رواد هذه المدرسة ذلك الى ان اللوائح القانونية عادة ما 

كفاءة الفنية كما التكنوقراطيين   لتكون مبهمة وتحتاج الى الخبرة الادارية كما ان المسؤولين المنتخحين يفتقرون الى المعرفة التقنية وا

 الاداريين، وبالمقابل تدعو هذه المدرسة الى ضرورة الوعي بالتداخل بين الاختصاصات الس ياس ية والادارية 

نصاف واخلاق المسؤولية والمشاركة وكذلك المواطنة  وتؤكد على الحاجة الى القيم  من اجل تجاوز هذه الثنائية الجامدة، كال 

 يد مع رواد هذه المرسة على فعالية العامل الانساني.وزاد التأ ك 

 53الفرع الثالث: ثنائية تكاملية ) التدبير العمومي الجديد(

مع ظهور التمييز بين صناعة وتدبير الس ياسات العامة عادت الثنائية للظهور بحيث تعقدت المشأكل التي على الس ياسي التصدي 

دد الى دائر الس ياس يين وذلك عبر تكريس دورهم في اتخاذ القرار، وبالمقابل ل تتر لها مما اتاح للموظفين السامين التسلل 

 السلفة العمومية في التدخل في الشؤون الادارية كلما اقتضت مصليتها ذلك.

من رواد هذه المدرسة حيث يؤكد انه "يجب علينا جميع ان نعرف ان الاداري والس ياسي ل ينفكان عن  Van Riperويعتبر 

ما الحعض ، وكلاهما يهتمان بال جراءات الفعالة. والمشكل الاول هو كيفية جرهما معا الى شراكة رمزية تحفظ لكل منهما بعضه

مكانته الخاصة. اما المشكل الثاني فيتمثل في تفهم ان هذه المكانة تخضع للتغير مع مرور الوقت وانه ليست هنا  حلول دائمة 

في  Christian de Visscher، ويشير54باراديغمات ثابتة وهذا يعني اس تمرارية الاشكال"ونهائية لمثل هذه الاشكالت ول 

مقالة في الموضوع الى ان هذه النزعة التكاملية في علاقة الاداري بالس ياسي ارتحفت بظهور اساليب وتقنيات التدبير العمومي 

ة المعيقة احيانا اكسونية في الميدان ليتجاوز تلك الثنائيالجديد حيث يؤكد ان هذا الحقل المعرفي اس تلهم من التجارب الانجلوس

 ويقترح هذا النموذج:

                                                           
 انظر نفس المقالة السابقة. 53

 : Public Administration Review:    في مقاله المنشور في Van Riperفي المقالة السابقة على  Demir Tansuيحيل   54

-  Van Riper, P. (1983). The American  administrative state: Wilson and the founders-An unorthodox view. 

Public Administration Review, 44 (6), 477-49 
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تخفيف التراتبية الهرمية على مس توى الحنيات الادارية ومنح القفاعات اس تقلالية أ كثر بال ضافة الى اعتماد نموذج الوكالت 

داريين بتنفيذ الس ياسات55التنفيذية  س ياسة التي يصنعها الس ياس يون وذلك عبر ، وهكذا أ صحح الحديث عن التفويض للا 

التعاقد وانشاء الوكالت الشيء الذي يعبر عن نموذج من التكامل يتأ سس على شروط تضمن التمييز بين الس ياسة والادارة 

 ويصف في نفس الوقت كيف تتداخل الس ياسة مع الادارة كما يصف القيم المناس حة لليفاض على هذه العلاقة المعقدة.

: يحين هذا 56تلخيص هذا التمفصل الحاصل بين الاداري والس ياسي طيلة القرن السالف بالعتماد على الخفاطة التاليةويمكن 

الجدول مختلف انواع العلاقة التكاملية بين الاداري والس ياسي، ففي المقام الاول يمكن الحديث عن هيمنة الس ياسي على 

اس ية على العمل الاداري وانخفضت اس تقلالية الاداري عن الس ياسي.ثم نجد الاداري وذلك كلما ارتفع منسوب الرقابة الس ي

في المقابل اس تقلالية الادارة وفي كلتا الحالتين يحين صاحب المقال ان العلاقة تصحح حدية وبالتالي ل يحترم الس ياس يون 

قلالية الى ل مس توى الرقابة ومس توى الاس تالاداريين ول يقبل الاداريون الرقابة الس ياس ية. وهنا  حالة ثالثة هي عندما ينز 

 .live and let liveأ و ما يصفلح عليه ب  laisser-faireحدودهما الدنيا حيث نصل الى ما يسم  بال 

وفي الاخير تأ تي التكاملية بين الاداري والس ياسي كرؤية متجاوزة للتجاذب الحاصل بينهما حيث تصحح العلاقة تفاعلية، ورغم 

سابقة كان هنا  تركيز أ كبر على ا خضاع الاداريين بزيادة الاعتماد على التسلسل الهرمي كمحدأ  تنظيمي، الا ان  انه في أ وقات

العلاقة بين الاداري والس ياسي تميزت بالرتحاط والتأ ثير المتحادل. ويؤكد صاحب المقال نفسه على أ ن التكامل نموذج ينفوي 

داريون على التفاعل المس تمر، والتأ ثير المتحادل، يساعدون في  والاحترام المتحادل بين المسؤولين ال داريين وأ ولئك المنتخحين. فال 

 صناعة الس ياسات، ويعفونها محتوى ومعنى محدد 

في عملية التنفيذ، كما ان ال شراف الس ياسي على عمليات التنفيذ التي يقوم بها الاداري تساهم في صقل الاداء في اتجاه خدمة 

 ة.المصلحة العام

 

  

                                                           
55 Christian de Visscher, « Autorités politiques et haute administration : une dichotomie repensée par la NGP ? », Revue 

internationale de politique comparée 2004/2 (Vol. 11), p. 205-224. 

56 Tahmasebi, Reza, and Seyyed Mohammad Mahdi Musavi. "Politics-Administration dichotomy: A century debate." Administratie si 

Management Public 17 (2011): 130. 
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 : العلاقة بين الس ياسي وال داري في النظام القانوني المغربي2

داري في النظام القانوني المغربي. حيث كان السلو  الس ياسي للنظام  اختلفت مقاربة التعاطي في العلاقة بين الس ياسي وال 

قلال ا لى حدود نهاية المغرب على الاس تالس ياسي في هذا ال مر محدد بشكل كحير في طحيعة العلاقة بين الجهازين، فمنذ حصول 

الس تينات كان رهان الدولة هو تقوية المؤسسات ال دارية والنظامية الموجودة واس تحداث أ خرى جديدة، وكان خلال هذا 

ت االفترة نوع من التعامل المحالغ فيه في الاعتماد على الجهاز ال داري بغية استرجاع هحة الدولة. وبعد ذلك في غضون السبيعن

والثمانينات اختلفت مقاربة تعامل الدولة مع الجاهز ال داري، حيث قامت بتوس يع الحنية ال دارية ودفعت بتدخل طفيف للسلفة 

الس ياس ية في الجهاز الحيروقراطي، وبعد هذه الفترة منذ التسعينات بدأ ت الدولة تنيو مسار أ خر وهو محاولة القيام بتحديث 

  تتعلق بتدبير الشأ ن العام، فهذا الاختلاف في تعامل الدولة مع العلاقة بين الجهازين انعكسشامل على مس توى ال ليات التي

 .2011على الحنية الدس تورية التي هي ال خرى عرفت تفورا مهما ا لى حدود دس تور فاتح يوليوز 

 : ال ساس الدس توري 2-1

م سي وال داري، وذلك بتنصيصه على مجموعة من ال حكالمنفق جديد في العلاقة بين الس يا 2011أ سس الدس تور المغربي لس نة 

شارهاا.  الدس تورية التي جعلت ال دارة خاضعة للسلفة الس ياس ية، ووضعتها تحت تصرفها ورهن ا 

عادة توزيع السلفة بين مؤسس تي الملك  عادة تعريف أ دوار مختلف الفاعلين الس ياس يين قامت الوثيقة الدس تورية با  طار ا  وفي ا 

ة، من خلال صلاحيات كل مؤسسة على مس توى التعيين في المناصب العليا. حيث وقع تغيير في المناصب ورئيس الحكوم
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دارة تتيول في علاقتها بالجهاز  التي أ صحح يعينها كل من الملك ورئيس الحكومة في علاقتهما بال دارة، الشيء الذي جعل ال 

ي ع مشتر  بين رئيس الحكومة والملك. فهذا التيول الذالس ياسي من خضوع أ حادي في التعيين من طرف الملك ا لى خضو 

لى جانب الملك، يعتبر من أ هم المظاهر التي تدل على  منح لرئيس الحكومة، الحق الدس توري في التعيين في المناصب السامية ا 

دارة العم ة في جميع القفاعات. وميجعل الحكومة تتمتع بكامل الصلاحية في تدبير الشأ ن العام وممارسة ال شراف الفعلي على ال 

قرار دس تور  ، لم يعد التعين في جميع المناصب العليا بالحلاد مجال خاصا بالملك، كما كان عليه ال مر في متن ما 2011فبعد ا 

ر و س حق من الدساتير، فالتعيين بالظهير الملكي تم حصره دس توريا في المجالت المحفوظة للملك لتمييزها عن تلك التي خولها الدس ت

 لليكومة ولرئيسها.

من الدس تور على: "يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في ال دارات  91ول أ دل على ما س حق من تنصيص الفصل 

من هذا الدس تور".  49العمومية، وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولت العمومية، دون ا خلال بأ حكام الفصل 

 لدس تور الحالي على ما يلي: "يتداول المجلس الوزاري في القضايا والنصوص التالية:، من ا49وهكذا فقد نص الفصل 

التعيين باقتراح من رئيس الحكومة، وبمحادرة من الوزير المعني، في الوظائف المدنية التالية: والي بنك المغرب، والسفراء  - 

، والمسؤولين عن المؤسسات والمقاولت العمومية والولة والعمال، والمسؤولين عن ال دارات المكلفة بال من الداخلي

، على أ نه: 92والاستراتيجية. وتحدد بقانون لئحة هذه المؤسسات والمقاولت الاستراتيجية". وبالموازاة مع ذلك نص الفصل 

دارات المركزية تعيين الكتاب العامين، ومديري ال  -"يتداول مجلس الحكومة، تحت رئاسة رئيس الحكومة، في القضايا التالية: 

 بال دارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا.

ليه في الفصل   من هذا الدس تور، أ ن يتمم لئحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة.  49وللقانون التنظيمي المشار ا 

رص ص، مبادئ ومعايير التعيين في هذه الوظائف، لس يما منها مبادئ تكافؤ الفويحدد هذا القانون التنظيمي، على وجه الخصو 

 والاس تيقاق والكفاءة والشفافية، يفلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولت مجلس الحكومة ". 

ن النص ا داري والس ياسي قد عرفت التحاسا وتوثرا عبر التجربة المغربية، فا  ذا كانت العلاقة بين ال  س توري الحالي حسم لدوا 

، الذي جاء في منفوقه:" تمارس الحكومة السلفية 89هذا النقاش بالتأ سيس لتحعية ال داري للس ياسي من خلال الفصل 

التنفيذية. تعمل الحكومة، تحت سلفة رئيسها، على تنفيذ لبرنامج الحكومي وعلى ضمان تنفيذ القوانين. وال دارة موضوعة تحت 

 ل شراف والوصاية على المؤسسات والمقاولت العمومية".تصرفها، كما تمارس ا
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دارية عن السلفة  وبناء على ما س حق، يؤكد الفقه الدس توري المغربي وفائه للنموذج الفيحيري من خلال اس تقلالية ال جهزة ال 

أ ن الس ياسي يصدر  رالس ياس ية من حيث بنيتها وقوانينها المنظمة، ويجعلها تحت ا شراف وتصرف السلفة الس ياس ية على اعتحا

ن النموذج الجديد في العلاقة بين الس ياسي  التصورات والمشاريع وال دارة يقوم بتنزيلها وتنفيذها على أ رض الواقع. وبهذا فا 

دارة العمومية. شارة الحكومة مما يدفع في اتجاه تحييد ال  دارة رهن ا   وال داري، يضع ال 

لى الحيث في المضامين الدس تورية، داري بالمغرب، يتضح أ ن هذ بال ضافة ا  ه ومن خلال مواكحة ممارسة ثنائية الس ياسي وال 

 العلاقة تتسم ب:

شارة الحكومة، الشيء الذي يؤكد أ ن الحيروقراطية  -1 الاس تقلالية: من الناحية الدس تورية يتضح أ ن ال دارة رهن ا 

ير التي تعاقبت نحتته كل الدسات ل تتدخل في اختصاص الحكومة المتمثل في صناعة الس ياسات العمومية، وهذا ما

خصوصا لحظات الصراع الذي كان محتدما حول السلفة في الحلاد، وذلك لضمان التوازن داخل النظام الس ياسي 

 المغربي.

دارية نصت على أ ن السلفة التنفيذية تتكون من الملك والحكومة  -2 الدمج: هنا  العديد من النصوص القانونية وال 

دارية في هرم وزارته. والملك هو أ على سلفة وأ ساس كل  والموظفين وال دارة. كما أ ن الوزير هو أ على سلفة ا 

داري(، ويعين الحكومة ورئيسها )كفعل س ياسي(.  السلط حيث تجده يعين في المناصب العسكرية والمدنية )عمل ا 

ل يتم تعميقه من ربي، وهذا التداخال داري المغ-كل ما س حق يوحي بالتداخل بين الس ياسي والحيروقراطي في الجهاز الس ياسي

خلال الممارسة الس ياس ية. حيث يقع تس ييس للوظيفة العمومية من قبل سلو  الفاعل الس ياسي، وبالمقابل يحدث تغول 

جراءات توفير المعلومة لمتخذي ا لى عمليات هذا القرار  للحيروقراطية بتدخلها بشكل أ وسع في صناعة القرار الس ياسي منذ ا 

 أ يضا.

ذا كانت النصوص القانونية قد تقدمت بشكل كحير في اتجاه تكريس التوازن بين ال داري والس ياسي عبر التمايز الوظيفي  وا 

شاعة ثقافة تدبيرية تتماهى والتيولت الحاصلة على مس توى الترسانة القانونية لتقوية  نه صار من الواجب ا  والتداخل ال جراي ، فا 

 الس ياسيالتيول في العلاقة بين ال داري و 

 (.12/02: عقلنة اختيار الموظف السامي من خلال معايير الاختيار والقانون التنظيمي )2-2
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على اعتحار أ ن القوانين التنظيمية مكلمة للوثيقة الدس تورية، ومن أ جل تنزيل عقلاني لما جاء في فصول الدس تور التي تحدثت 

صدار ين في المناصب والوظائف السامية، قام المشرع المغربي با  عن العلاقة بين الس ياسي وال داري خصوصا في مجال التعي

 قانون تنظيمي وتحديد معايير لضحط هذا الفعل.

عداد قانون تنظيمي تحت رقم  92و 49وتفحيقا لمقتضيات وأ حكام الفصلين  والذي صودق عليه بتاريخ  12/02من الدس تور، تم ا 

 كومة، الهدف منه:بتفوان بالعفف من طريف رئيس الح 2012يوليوز  17

تحديد لئحة المؤسسات والمقاولت العمومية الاستراتيجية، التي يتم تعيين مسؤوليها من قبل الملك بعد المداولة في  -     

المجلس الوزاري بناء على اقتراح من رئيس الحكومة وبمحادرة من الوزير المعني الذي يمارس وصاية الدولة على هذه المؤسسات 

 .والمقاولت

 

 تتميم لئحة الوظائف السامية التي يتم التعيين فيها بموجب مرسوم لرئيس الحكومة بعد المداولة بشأ نها في مجلس الحكومة. -    

وتأ كيدا لعقلنة التعيينات في هذه المناصب السامية، جاء في المادة الرابعة من القانون التنظيمي السالف الذكر مجموعة من المحادئ 

 من الدس تور كالتالي: 92اصة بالتعيين، وذلك طحقا ل حكام الفصل والمعايير الخ

 حدد القانون مبادئ التعيين فيما يلي:

_ تكافؤ الفرص والاس تيقاق والشفافية والمساواة في وجه جميع المرشحات والمرشحين، عدم التمييز بجميع أ شكاله بين المترشحين 

من  19فصل تحاره مبدأ  تسع  الدولة ا لى تحقيقه طحقا ل حكام الفقرة الثانية من الوالمترشحات، المناصفة بين النساء والرجال باع 

 الدس تور، مع مراعاة المحادئ والمعايير المنصوص عليها في المادة.

 كما حدد معايير التعيين:

لنزاهة والاس تقامة، _ التمتع بالحقوق المدنية والس ياس ية، التوفر على مس توى عال من التعليم والكفاءة اللازمة، التحلي با

دارات الدولة أ و الجماعات الترابية أ و المؤسسات والمقاولت العمومية أ و في القفاع الخاص داخل  التوفر على تجربة مهنية با 

 الوطن أ و خارجه.

من  155، 154، 16،19يتضح من خلال هذه المعايير المس تمدة من أ حكام الدس تور وبالخصوص من التصدير والفصول 

ر، أ ن الوثيقة الدس تورية بتكريسها لهذه المعايير قفعت الفريق أ مام الاعتحارات الشخصية والزبونية )الكليانتالية( في الدس تو 
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اختيار الموظف السامي، وأ سست للمنفق الفيحيري المحني على العقلانية والشرعية الذي من شأ نه أ ن يدفع ممارسة العلاقة بين 

 ون متماهية مع التيول الحاصل على مس توى الترسانة القانونية.الس ياسي وال داري في اتجاه أ ن تك

 ثانيا: الوظيفة السامية كتجس يد للعلاقة بين الاداري والس ياسي في المغرب

لى ال صول التاريخية للجهاز الحيروقراطي المغربي، فهيي  ن استيعاب المعنى الحقيق للحيروقراطية المغربية يس توجب العودة ا  ا 

بان الاس تعمار، وما بعد الاس تقلال. وقد أ فضى انصهار مسار ممتد من ال  تيولت جعلته نتيجة مراحل ما قبل الاس تعمار، وا 

فراز نموذج بيروقراطي يزاوج بين العديد من مظاهر التقليد)المراس يم المخزنية، ظهائر التعيين  لى ا  الروافد المخزنية والاس تعمارية ا 

، 57لتحديث والمتمثلة في المحادئ الحيروقراطية ) العقلانية، التسلسلية، المركزية،...(والتوقير، العفاء، الخدمة،...( ومظاهر ا

وتجسد الوظيفة السامية في مختلف الانظمة الس ياس ية/الادارية تمفصل العالقة بين الس ياسي و الاداري على اعتحار ان الموظف 

مر بصناعة  ة ل بد للس ياسي من التفاعل معها سواء تعلق الاالسامي يحظ  بمكانة اعتحارية تجعله مسؤول على سير الادارة وحلق

 الس ياسات او تنفيذها ، وقد مرت العلاقة بين الاداري والس ياسي في المغرب بثلاث مراحل اساس ية يمكن تلخيصها فيما يلي:

 المرحلة ال ولى : -1

لى نهاية التسعينات، حيث كان الرهان أ نذا  هو بناء الدولة، وكا 1956من  لما  ن الاعتماد على الجهاز الحيروقراطي ال داريا 

مكانات تضمن تجميع الجسم الاجتماعي، وأ هم ميزة طحعت هذه المرحلة هي القسرية والسلفوية في نمط الاش تغال  يوفره من ا 

هزات هدد الاس تقرار ل لسترجاع هيحة الدولة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع. وتجدر الاشارة الى ان هذه المرحلة تميز بتعرض الدولة 

وساهمت بالمقابل في تبرير تس ييس الادارة بشكل كحير. فأ صحيت الادارة بالنس حة للملك الراحل الحسن الثاني بعد المحاولت 

الانقلابية هي المصدر الرئيسي والموثوق من خلال وزير الداخلية ومن خلال اجهزهاا التي تغفي جميع المرافق وتتدخل في جميع 

 58.اتالاختصاص

 المرحلة الثانية : -2

                                                           
 .2001/2002عحد الحافظ أ دمينو، نظام الحيروقراطية ال دارية بالمغرب، أ طروحة لنيل شهادة الدكتوراه، جامعة محمد الخامس الرباط،   57

 www.diae.net ،  مقالة  على الموقع الالكتروني لش حكة ضياء للمؤتمرات والدراسات 2015لي عحد اللفيف ، الادارة العمومية وصناعة القرار العام ، الهلا  58

http://www.diae.net/
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لى نهاية الثمانينات، عرفت توس يع الحنية ال دارية، والدور التدخلي الذي أ علنته السلفة الس ياس ية، وذلك  من الس حعينات ا 

بالتوسع الكبير الذي عرفته الهيأكل الادارية لمختلف القفاعات، كما ان رجال السلفة كانت لهم سفوة على مختلف القفاعات 

 59.ل الترابي الذي يخضع لسلفتهم حيث ل يمارس الوصاية داخل الجهاز الحيروقراطي فقط بل طالت ال طار الانتخابي ايضابالمجا

 المرحلة الثالثة :  -3

داري على الس ياسي وبرزت مع تعقد الاشكالت الاجتماعية  لى اليوم تكرست من خلال الممارسة هيمنة للا  منذ التسعينات ا 

 ة الى تحديث أ ليات تدبير الشأ ن العام عبر:والاقتصادية الحاج

 اعتحار ال دارة وس يلة لتيقيق أ هداف الدولة. •

طار قوي وقادر على بلورة وقيادة المشروع المجتمعي. • نتاج ا  لى ا   الحاجة ا 

 ء.اارتحاط الدولة/ ال دارة بحيئة خارجية تفعل فعلها وتتيكم بشدة في تفور أ لياتي اش تغال وأ ساليب العمل وال د •

خلال هذه المراحل أ بانت الحيروقراطية عن عدم فعاليتها، ليس ل نها ضعيفة بل لقوهاا المحالغ فيها. ولس تكمال هذا المسار 

ة التفوري بربفه بمخرجات التجربة الدس تورية المغربية الجديدة ولقياس مدى تأ ثير المجال الس ياسي وتأ ثره بال دارة في هذه التجرب

ننا س 60الدس تورية وف نتفرق لختصاصات للولة والعمال ابتداء ثم نعرج على المؤسسات العمومية، ونضرب في هذا الموضوع فا 

 بمثالين معبرين.

 : العمال والولة بين الوظيفة والتس ييس:1

ارس مجموعة يعتبر العامل او الوالي اهم رجل سلفة على مس توى مجاله الترابي كما انه اعلى سلفة ادارية في نفاقه وعليه فانه يم 

الذي ينص على ان الولة والعمال يمثلون السلفة المركزية في الجماعات  145من الصلاحيات كرسها الدس تور المغربي في الفصل 

 الترابية.

 ةويعمل الولة والعمال باسم الحكومة على تامين تفحيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية لليكومة ومقرراهاا، كما يمارسون المراقب

الادارية، ويقوم الولة والعمال، تحت سلفة الوزراء المعنيين بتنس يق انشفة المصالح اللاممركزة والادارة المركزية ويسهرون 

 على حسن سيرها. 

 بناء على هذا النص فان العامل او الوالي الذي يعين بظهير يعمل على عدة واجهات: 

                                                           
 .   123-122، ص 2002د الخامس الرباط رضوان العني ، التدبير العمومي بالمغرب، اطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، بجامعة محم 59

 .2011هنا نشير الى التعديل الدس توري الاخير لس نة   60
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 لمؤسسات المحلية. العليا للحلاد محليا كما يبسط كموظف سام سلفته على جميع ا باعتحاره ممثلا للملك يعين بظهير، ويمثل السلفة

حق وباعتحاره ممثلا لليكومة، يمارس سلفته تحت رقابة السلفة التنفيذية كما يحرص على تفحيق الظهائر والقوانين التنظيمية ويف 

س الوقت اس فهو يمثل الدولة والسلفة التنفيذية في نفقرارات وتوجيهات الحكومة على امتداد الاقليم والعمالة. وعلى هذا الس

مما يعفيه مكانة اعتحارية في مجال سلفته. وهنا  من يقول بان العامل او الوالي يتمتعان بنفس المكانة التي يحظ  بها الوزير، 

 على اعتحار ارتحاطه مباشرة بالملك.

ن الولة والعمال يمثلون السلفة المر   كزية في الجماعات الترابية. ولذلك فهم مكلفون ب:انفلاقا مما ذكر، فا 

 تأ مين تفحيق القانون. -

 تنفيذ النصوص التنظيمية لليكومة ومقرراهاا. -

دارية. -  المراقبة ال 

 مساعدة رؤساء الجماعات الترابية وخاصة رؤساء المجالس الجهوية على تنفيذ المخففات والبرامج التنموية. -

دارة المركزية والسهر على حسن سيرها، تحت سلفة الوزراء المعنيين، وهكذا تتضح تنس يق أ نشفة المصالح ال لاممركزة للا 

المكانة الاعتحارية التي تجعل من الوالي أ و العامل موظفا فوق العادة يجمع بين الوظيفة الس ياس ية والممارسة ال دارية بل هو 

 المسؤول على ملفات التنمية المحلية.

 العمومية: رؤساء المؤسسات 2

 الخاص بالتعيين في المناصب العليا التي يتداول بشأ نها في المجلس الحكومي. 2.12.412: قراءة في مرسوم 1-2

ذ أ نها تشغل مواقع استراتيجية في الجهاز التنظيمي ل ية حكومة، فهيي أ داة النظام  تمثل الحيروقراطية ال دارية المغربية مكانة متميزة ا 

على أ رض الواقع. وتقوم العلاقة بينها وبين السلفة الس ياس ية على علاقة وثيقة رغم اس تقلالية  الس ياسي لتجس يد أ هدافه

أ حدهما عن ال خر، فالسفلة تقوم بوضع الس ياسة العامة والحيروقراطية تنفذها، مع ضرورة تأ كد النظام الس ياسي من قدرة 

حداهما عن ال خرى حى  ل يقع انحراف في ممارسة . حيث ينبغي أ ل يحدث غلو في قيمة و 61الحيروقراطية على تنفيذها فعالية ا 

السلفة وتأ دية ال دوار، ل نه في حالة تضخم دور الجهاز الحيروقراطي ينتج عنه انحراف لهذا الجهاز في تأ دية وظيفيته، وأ ن 

 62 .هارالحيروقراطية في غياب ردع السلفة الس ياس ية تأ خذ نوعا كحيرا من القوة وتكون قادرة على فرض تصو 

                                                           
 .122رضوان العني ، مرجع سابق، ص   61

 .123نفسه، ص   62
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وهذا ما حاول أ ن يجسده المشرع من خلال النصوص القانونية والدس تورية التي أ قرها في النظام القانوني المغربي. حيث قام 

داري على مس تويات عدة، أ برزها عملية التعيين التي تجسد حقيقة العلاقة بين  بضحط العلاقة بين الجهاز الس ياسي والجهاز ال 

مس توى التعيين في الوظيفة السامية. حيث أ ن هذا التعيين حسب المرسوم الخاص به يس توجب  هذين الجهازين خصوصا على

ضرورة اعتماد معايير ومبادئ واضحة تضحط هذه العملية، وتضمن هذه الشروط عدم اس تغلال الس ياسي بالخصوص لمعفيات 

لى القواعد الدس تورية والس ياس ية الم  ل داري. وهذا نظمة لممارسة السلفة في علاقته باأ خرى يبني عليها قراره دون الاستناد ا 

 من الدس تور.  92و 49الخاص بالتعيين في المناصب العليا طحقا ل حكام الفصلين  12/02ما نص عليه القانون التنظيمي 

ي يقوم لذومن أ جل عقلنة هذا السلو  بين السلفة الس ياس ية والجهاز ال داري وجعله خاضعا للنموذج العقلاني في التدبير، وا

على أ ساس الشرعية والعقلانية في الممارسة، تم وضع مجموعة من ال جراءات تتمثل في؛ مسفرة للترش يحات في هذه المناصب، 

ضافة للمراحل التي يمر منها  شروط للترشح، طرق فتح مسفرة الترش يح، وتشكيل لجن الانتقاء ومدد اس تقبال الملفات، ا 

رسوم   الترش يحات للانتقاء منها، تعتمد في هذا الانتقاء على معايير ومبادئ محددة في المملفات الترش يح، والجهة التي تتلق

 الخاص بالتعيين...الخ 

خراج 12/02وجاء المرسوم السالف الذكر تفحيقا لمحادئ ومعايير أ لحت عليها المادة الخامسة من القانون التنظيمي  ، عبر ضرورة ا 

جراءات مسفرة التر   ش يح وتقديم الملفات والتداول بشأ نها، حى  تضحط العلاقة بين الس ياسي وال دارينص تنظيمي يحدد ا 

 . 2.12.412ممارساتيا من خلال التعيين في الوظائف السامية، وهو ما جاء في أ ربعة عشر مادة من المرسوم 

ة كما جاء التعيين والحكامة الجيد قد لمس أ هم مبادئ ومعايير الشفافية والنزاهة واحترم معايير 2.12.412لكن رغم أ ن المرسوم 

ل  في الدس تور في العديد من فصوله، حى  تقوم السلفة الس ياسي باختيار أ نسب المرشحين وأ كفئهم لتس يير الجهاز ال داري، ا 

 أ نه هنا  مجموعة من الملاحظات:

حداث لجان خاصة بدراسة الترش   عايير يحات، لكنه لم يحدد م_ نص المرسوم بموجب المادة الرابعة منه أ نه من الضروري ا 

اختيار ومؤشرات هذه اللجن في حد ذاهاا، الشيء الذي يفتح بابا للشك في تأ ثير الس ياسي على ال داري من خلال تشكيله 

دارة.  للجنة التي يراها في صالحه، وهذا ما قد يدخلنا في عملية تس ييس ال 

ات لرئيس الحكومة في تقديم الترش يحات، الشيء الذي قد _ قامت المادة السادسة من المرسوم بتر  هامش من الصلاحي

يفهم منه رغحة الس ياسي أ ي رئيس الحكومة في شخصنة التعيين أ و تس ييسه، وهنا تصحح العلاقة قائمة على أ ساس غير عقلاني 

دارة أ داة مسيسة من قبل السلفة الس ياس ية، ول يعود الحيروقراطي يدبر عمله فريقة غير ب و غير مؤسساتي يجعل من ال 
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حزبية، حيث في هذه الحالة ل تحكم الحيروقراطي المحادئ التي تحكم الجهاز ال داري)العقلانية، الشرعية(، ول يمتثل للقواعد 

 القانونية التي تحكم العمل وتضمن الحياد بل يكون في علاقة تبيعة تامة للس ياسي.

 لحعض المناصب العليا )ويس تثنى من تفحيق أ حكام هذه المادة _ نصت المادة السابعة من المرسوم على أ ن هنا  اس تثناء

دارة الترابية والمفتشون العامون للوزارات ومديرو المراكز الجهوية للاستثمار (، الشيء 63المفتش العام للمالية والمفتش العام للا 

 الفرص. ئ المساواة وتكافؤالذي يوضح تعارض هذه المادة بشكل صريح مع روح الدس تور التي تقر بضرورة اعتماد مباد

تمام مدة انتدابهم، باقتراح يكون معللا من  عفاء الموظفين بعد تعيينهم، قبل ا  مكانية ا  يجابية تمثلت في ا  _ تضمن المرسوم نقفة ا 

داري على قواعد الحكامة وربط المسؤولية بالمحاس حة،  السلفة الس ياس ية )الحكومة(. الشيء الذي س يبني علاقة الس ياسي بال 

، أ ي أ نها مؤسسة على العقلانية والشرعية. ل نهم في حالة ا خلال clientélismeتكون العلاقة غير مبنية على الزبونية و 

داري تمثلين، ال ول هو وقوع مد للحيروقراطي  دارة بهذه المحادئ، س تعرف العلاقة بين الس ياسي وال  الحيروقراطي ورجل ال 

ة تأ دية وظيفته، وأ نه في غياب ردع للسلفة الس ياس ية س تأ خذ نوعا كحيرا من القو الذي س ينتج عنه انحراف لهذا الجهاز في 

ذكاء ال مر هو وجود س ياسي بلا مؤهلات وغير قادر على تفحيق  وتكون قادرة على فرض تصورها، والذي قد يسهم في ا 

لفة أ كبر حى  طي ويتم منحه سالقانون وبفراغ روحي من التربية الس ياس ية وال خلاق، حيث هنا يتقوى الاتجاه الحيروقرا

يضيي هو من يسير أ جهزة الدولة وليس الس ياسي. الثاني هو تس ييس ال دارة من قبل الس ياسي وجعلها تابعة له، هنا يظهر 

داري مبنية على ثقافة الخضوع والتحعية وهذا نمط يتلاءم  الخلل الوظيفي لل داء المؤسساتي، حيث تظهر ثنائية الس ياسي وال 

ال بوي، حيث يعتمد على ممارسات سلفوية تسهل عليه احتكار القرار بعيدا عن القواعد المتفق عليها وعن المؤسسات  مع الحكم

 التمثيلية، ويكون اتخاذ القرار فيه غير مبني على القواعد الدس تورية والس ياس ية المنظمة لممارسة السلفة.

داري من خلال مراس يم تنظ2-2  يم المؤسسات العمومية والاستراتيجية.: العلاقة بين الس ياسي وال 

يداع والتدبير   أ : صندوق ال 

يداع والتدبير" مؤسسة عمومية استراتيجية تتوفر 1.59.074حسب الفصل ال ول من الظهير  ، تعتبر مؤسسة "صندوق ال 

شؤون ال موال والمحافظة  على الشخصية المدنية والاس تقلال المالي ويكون مركزها ال ساسي بالرباط. حيث يكلف بالقيام بتدبير

دارية والقضائية وكذا الضمانات،  على القيم الجارية على ملك الصناديق أ و المنظمات الملزمة به أ و الراغحة فيه، وتلقي ال مانات ال 

ليه بتس ييرها.   وتدبير شؤون الصناديق أ و المصالح الخصوصية التي يعهد ا 

                                                           
 من المرسوم الخاص بالتعيين. 7المادة   63
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يث عتحارية مهمة تتأ سس من كونه يعين من طرف الملك بمقتضى ظهير مديرا، ح يحظ  مدير صندوق ال يداع والتدبير بمكانة ا

يعتبر مشرفا على السير العام للصندوق كما أ نه يمتلك سلفة التعيين في جميع المناصب ماعدا منصي  الكاتب العام وأ مين 

 الصندوق العام اللذان يعينان بموجب مرسوم.

ت مهمة مراقبة أ داء هذه المؤسسة ا لى لجنة تسم  لجنة الحراسة، حيث تتكون وطحقا للفصل الثالث من الظهير نفسه، وكل

هذه اللجنة من عضوان اثنان من أ عضاء المجلس ال على يعينهما وزير العدل وزير الاقتصاد الوطني أ و ممثله، ووزير المالية أ و 

 ممثله ومدير معهد ال صدار.

ل أ ن النص القانوني المنظم لهذا الصنديتبين من هذه اللجنة أ ن هنا  توازن بين الس ياسي وق  وال داري  في عملية المراقبة، ا 

لى الممارسة الفعلية يعزز المكانة التي يحظ  بها هذا الصندوق و التي تجعله خارج المراقبة الس ياس ية من  والمحدث له بال ضافة ا 

بع والذي نة استشارية كما هو واضح من خلال الفصل الرالدن البرلمان والحكومة، والاكتفاء بلجنة لليراسة ل تعدو أ ن تكون لج 

لى جنابنا الشريف تقريرا عن التس يير المالي ونشاط الصندوق وينشر هذا التقرير  في الجريدة  اختتم بما يلي :" تقدم كل س نة ا 

يداع يقوم ف الرسمية"، أ ي أ ن المسؤول الحقيقي عن متابعة الصندوق هو الملك. على عكس النموذج الفرنسي الذي  يه صندوق ال 

 والتدبير الفرنسي بتقديم الحساب للبرلمان.

 ب: المركز الوطني للفاقة والعلوم والتقنيات النووية

، يتبين أ ن المركز يخضع لسلفة الحكومة 2.86.195بناء على المرسوم المحدث للمركز الوطني للفاقة والعلوم والتقنيات النووية 

لى ترؤس رئيس الحكومة أ و من ينوب عنه من خلال الوصاية التي تمارس  ها الحكومة في شخص الوزير المكلف، بال ضافة ا 

دارة المركز.    لمجلس ا 

ن اقتضى الحال  وانفلاقا من المادة السابعة التي نصت على ما يلي : " ينفذ المدير مقررات مجلس ال دارة واللجنة التقنية ا 

ـل المركز يأ ذن فـي مباشرة جميع التصرفات أ و العمليات المتعلقة بأ غراضه. ويمثذلك، ويسير المركز ويتصرف باسمه ويحاشر أ و 

قامة زاء الغير، ويقوم بجميـع ال عمال التيفظية ويمثل المركـز في المحاكم، لكـن ل يجوز له ا  دارة عامة أ و خاصة وا  زاء الدولة وكل ا   ا 

ذن من مجلس ال دارة. ويعين المس تخدمين و  ل با  ح أ ن فقا ل حكام النصوص التنظيمية الجاري بها العمل"، يتضدعوى قضائية ا 

نه يحتفظ  102المدير رغم حضور الرقابة البرلمانية التي ينص عليها الفصل  من الدس تور ووصاية السلفة الحكومية عليه، فا 

دارته.  بصلاحيات تجعله مرجعا في ا 
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، يتضح على 2.86.195لفاقة والعلوم والتقنيات النووية من خلال الاطلاع على مقتضيات المرسوم المحدث للمركز الوطني ل

أ ن المركز تابع كليا للسلفة الس ياس ية المتمثلة في الحكومة. حيث نجد أ ن مجلس ال دارة ترأ سه السلفة الحكومية في شخص 

ية لتحعيته للسلفة الس ياس ية و رئيسها، واللجنة التقنية التي يحق  لها دور التنفيذ يشرف عليها الوزير المكلف بالفاقة. وما يزيد تق

من الدس تور المغربي: " يمكن للجان المعنية في كلا المجلسين أ ن تفلب الاس تماع ا لى مسؤولي  102هو ما نص عليه الفصل 

 ال دارات والمؤسسات والمقاولت العمومية، بحضور الوزراء المعنيين وتحت مسؤوليتهم".

 ثالثا: اطلالة على التجربة الحلجيكية 

كن ان نتناول التجربة الحلجيكية في تدبير العلاقة بين الس ياسي والاداري من خلال تجربتها فيما يخص الدواوين الوزارية التي يم

تمثل قوة التداخل ما بين الس ياسي وال داري بحيث أ نه من خلالها تم دخول الموظفين السامين في النسق القراري، فالدواوين 

 ة والكفاءة التقنية تم تحقيق برامج الس ياس يين الذين ل يمكن لهم في فترة وجيزة أ ن يكونوا ملمينومن خلال مدراءها ذوي الخبر 

داري والس ياسي،  بالقضايا والعمل على حل المشأكل. والديوان من الناحية العملية يعمل على تغفية نشاط الوزير بحعديه ال 

عداد القرار داخل الوزارات. وفي   64.الحعض منها يعد جوهر العمل ال داريفهو المركز الرئيسي ل 

على  1965ماي  20وتلعب الدواوين الوزارية دورا محوريا في اش تغال النظام القراري في بلجيكا حيث ينص الظهير الملكي ل 

لعامة اتكوين وعمل الدواوين الوزارية حيث يؤكد الحند الاول على ان الديوان يهتم بالقضايا التي يمكن ام تؤثر على الس ياسة 

لليكومة او الاعمال البرلمانية، ويقوم الديوان بال بحاث والدراسات الكفيلة بتسهيل عمل الوزير بحيث يعتبر اعضاء الديوان 

 بمثابة صلة وصل بين الوزير وادارته.

تابعة ارتحاط لم  وهنا  ايضا تنصيص في الفصل السابع على دورية المراقبة التي تخضع لها الادارة من طرف اعضاء هذه الدواوين

 الادارة بتوجهات الحكومة في شخوص الموظفين السامين.

 1993وهذا يعكس مدى الوعي بضرورة تنظيم العلاقة بين ثلاثي الوزير، الديوان والادارة، وفي نفس الاتجاه ينص ظهيري 

ذلك لتسهيل التنس يق نيين مباشرة، و بانه يسمح ل عضاء الدواوين بمناقشة الملفات المرتحفة بوزارهام مع الموظفين المع  1999و

                                                           
64 Thuiller (Guy) , Les cabinets ministériels , que sais-je ? PUF, Paris, 1982, P. 3. 
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بين الوزير وادارته. وهنا يمكن ان نشير الى ان هذا الصنف من الموظفين يصحح بمثابة ساعي البريد او ما يصفلح عيه ب 

65policy broker. 

كن ان في هذا الس ياق ظهرت الحاجة الى اصلاح هذه العلاقة بين الاداري والس ياسي من خلال مشروع كوبيرنيك الذي يم

 نجمل مخرجاته فيما يلي:

من حيث الحنية الادارية سيتم الغاء الدواوين الوزارية بشكلها الحالي وس تظهر ثلاث مؤسسات: المجلس  -

الاستراتيجي، اللجنة الادارية والخلية الاستراتيجية التي ستتقاسم مهام الدواوين السابقة مع جهاز تابع للوزير مباشرة 

  وهو سكريتارية الوزير.

 6الامر الثاني يتعلق بتغير طحيعة الوظيفة السامية التي كانت دائمة بمجرد التصاف بها، الى نظام فترات محددة ) -

س نوات قابلة للتجديد( كما انه يحق لمن كانت له تجربة ادارية ان يلج هذه الوظائف، سواء كان من داخل نف 

 الادارة او من خارجها.

قود لموظف السامي من علاقة الوظيفة التدبيرية التراتبية الى نموذج اخر ينبني على العانتقال العلاقة بين الوزير وا -

المضحوطة بال نجاز والزمن والتكلفة والتي يتم تقييم اداء الموظف من خلالها مع اس تيضار الرقابة الادارية والمالية 

 وكذا التدبيرية. 

  

                                                           
65 De Visscher, Christian, Gauthier Le Bussy, and Jean-Michel Eymeri. La relation entre l'autorité politique et la haute 

administration : mise en perspective de la situation au niveau fédéral en Belgique. Academia Press, 2004. 
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 خاتمة: 

ل ضافة لمغرب تجاذبا كحيرا عبر المسار التفوري الذي عرفته الوثيقة الدس تورية باعرفت العلاقة بين الاداري و الس ياسي في ا

الى التفور الذي عرفته الادارة في حد ذاهاا من خلال توسعها وتفرعها افقيا وعموديا، حيث تميزت العلاقة بين الاداري 

ا يتميز به من رون على القرار الس ياسي بموالس ياسي في النظام الس ياسي المغربي بكون الجسم الحيروقراطي هو الذي يس يف

وما كرس ته القوانين  2011انتشار وامتلا  للمعلومة بال ضافة الى الخبرة ...، الا ان التفورات الاخيرة خاصة مع دس تور 

صة وان االتنظيمية التي اوردناها يمكن لنا ان نقول ان هذه العلاقة بدأ ت تتجه نحو اعادة التوازن بين الاداري والس ياسي خ

القوانين التنظيمية التي انجزت الى حد الان، خاصة قانون المالية، تدفع في اتجاه تكريس اليات التدبير العمومي الجديد والتي 

تتماشى مع ما تتفلحه هذه العلاقة من التخفيف من الهرمية الادارية وتفعيل الرقابة الس ياس ية واعتماد مفاهيم واليات الحكامة 

تحدي الممارسة قائما على اعتحار ان التنزيل العملي للقوانين على الوعاء الاجتماعي والبشري الذي الف ممارسات  الجيدة. ويحق 

سات تقليدانية يحتاج الى وقت كحير يتم فيه تكريس وتجذير الثقافة الس ياس ية في المجتمع والثقافة الادارية والتدبيرية داخل المؤس 

 نونية.بما يتماشا وتفلعات النصوص القا
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 "برنامج التنمية الجهوية: الحصيلة والتحديات"

 عحيدعحد المنعم 

 باحث بسلك الدكتوراه

 سفات –كلية العلوم القانونية والس ياس ية، جامعة الحسن ال ول 

 ملخص:

ذ يجسد تخفيفا استراتيجيا يلي  حاجيات      يعد برنامج التنمية الجهوية بالمغرب ركيزة أ ساس ية لتفعيل الجهوية المتقدمة، ا 

عداد وتحيين 111.14ي رقم التنمية بمختلف أ بعادها. يؤطر البرنامج القانون التنظيم ، مع تعزيزات قانونية تشمل المرسوم المتعلق با 

 البرنامج ومقتضيات ميثاق اللاتمركز ال داري.

يأ تي المقال بعد مرور عقد على صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية، ليحلل مدى تفحيق هذه المنظومة القانونية وقدرة    

 ولت المؤسساتية والمالية والتنموية التي شهدهاا التجربة الجهوية.البرنامج على مواكحة التي

 وقد اعتمدت الدراسة منهجية تحليلية تقوم على اس تقراء النصوص القانونية والتقارير الرسمية، بغرض تقييم حصيلة برامج التنمية

 ية المندمجة والمس تدامة.وي وضمان تحقيق التنم الجهوية، ورصد التحديات التي تواجهها، واقتراح س حل تعزيز فعالية التخفيط الجه

 وية.التنمية الجه-برنامج التنمية الجهوية-التخفيط الترابي-الجهوية المتقدمة -: اللامركزيةالكلمات المفتاحية

 

Abstract:  

   This article examines Morocco’s Regional Development Program (RDP) as a central 

instrument of strategic territorial planning under the framework of advanced regionalization. 

It analyzes the legal and institutional foundations governing the program, notably Organic 

Law No. 111.14, the recent decree on its preparation and updating, and the 2018 

Administrative Decentralization Charter. A decade after the adoption of the organic laws on 

territorial collectivities, the study assesses the implementation and effectiveness of this 

framework through an analytical and synthetic approach. It evaluates the RDP’s capacity to 

achieve integrated territorial development, identifies structural and functional constraints 
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affecting its activation, and highlights opportunities for improvement to enhance coherence 

between strategic planning and operational execution at the regional level. 

Keywords: decentralization – advanced regionalization – territorial planning – regional 

development program – regional development 
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 مقدمة:

يرتكز التنظيم ال داري بالمغرب على اللامركزية والجهوية المتقدمة، حيث تتقاسم الدولة مع الجماعات الترابية )الجهات،     

طار قانوني ومؤسساتي يكرس الشخصية المعنوية والاس تقلال المالي  العمالت وال قاليم، والجماعات( الاختصاصات وفق ا 

عداد  201166ابية. وقد أ قر دس تور وال داري لهذه الوحدات التر  هذا التوجه من خلال تمكين هذه الوحدات صلاحية ا 

 س ياسات ترابية تس تجيب لحاجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحيئية. 

 غير أ ن ممارسة هذه الصلاحيات بشكل فعال يقتضي من الجماعات الترابية اعتماد أ ليات وأ ساليب تعزز قدرهاا على التدبير

 الاستراتيجي وتؤهلها بشكل أ فضل لتيقيق التنمية الترابية.

وفي هذا الس ياق، تبرز الجهة باعتحارها الفاعل الترابي ال برز في ظل ورش الجهوية المتقدمة، حيث تضفلع بدور محوري في 

تدبير مواردها الفحيعية، وتحفيز  نتعزيز التنمية المندمجة، وتحسين جاذبية مجالهاا الترابية، وتقوية تنافسيتها الاقتصادية، وحس

لى  ال نشفة المنتجة للثروة والشغل. ويتيقق ذلك من خلال ممارسة اختصاصات ذاتية، وأ خرى مشتركة مع الدولة، بال ضافة ا 

ليها.  اختصاصات منقولة ا 

عد   تبع برامج التنمية اد وت تتبوأ  الجهة، تحت ا شراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة بالنس حة للجماعات ال خرى، في عمليات ا 

 الجهوية، والتصاميم الجهوية ل عداد التراب، في نفاق احترام الاختصاصات الذاتية لهذه الجماعات

، من خلال اعتماد أ ليتين 67تتبوأ  الجهة، تحت ا شراف رئيس مجلسها، مكانة الصدارة في مجال التخفيط الترابي الاستراتيجي

اتيجية داد التراب وبرنامج التنمية الجهوية. ويعد هذا ال خير أ داة تنفيذية لترجمة الرؤية الاستر متكاملتين، هما التصميم الجهوي ل ع

طار احترام الاختصاصات الذاتية.  للتصميم الجهوي ا لى مشاريع تنموية ملموسة تسهم في تحسين أ وضاع الساكنة، في ا 

عال لترش يد ات ال نية والمس تقبلية، كما يعتبر منهجا فيعد التخفيط الركيزة ال ولى للتدبير حيث يمكن من كشف الحاجي   

وعقلنة التوجيهات التنموية وتوجيهها وفق برنامج محكم، يمكن من ال حاطة بالمجال ككل وعدم تجزئة البرامج الموجهة له، مع 

 68 .الانسجام التام مع البرامج القفاعية المعتمدة من طرف الدولة

                                                           
 (.2011 يوليو ل 30) 1432 شعحان 28 بتاريخ مكرر 5964 عدد الرسمية الجريدة ، (2011 يوليو 29) 1432 شعحان من 27 في 1.11.91 رقم الشريف يرالظه بتنفيذه الصادر66 -  

 .2011من دس تور س نة  143الفصل  - 67

 .81 ص ،2013 الرباط، الجديدة، المعارف مفحعة أ فضل، حضري مس تقبل نحو المدن، حكامة قس تلي، حميد68 - 
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 صدور القوانين التنظيمية للجماعات الترابية مناس حة لتقييم حصيلة تدبير هذه الجماعات ويشكل مرور عشر س نوات على     

الترابية، وبالخصوص الجهات، كفاعل أ ساسي في التنمية، بما تتمتع به من اختصاصات وموارد وأ ليات. فرغم المكتس حات القانونية 

ن الواقع العملي يكشف عن فجوة بين النصوالمؤسساتية التي حملها الدس تور والقوانين التنظيمية ذات الص والتفحيق، مما  لة، فا 

 يفرض تحليلا نقديا للتجربة المنجزة، انفلاقا من مقاربة تس تيضر الثابت والمتيول في التدبير الترابي.

عل العمومي فتتجلى أ همية موضوع برنامج التنمية الجهوية في اس تيضار تفورات الس ياق المؤسساتي وتأ ثيرها على حكامة ال     

، وكذا مس تجدات المرسوم الجديد المتعلق 69 2018الترابي، ول س يما فيما يتعلق بمقتضيات ميثاق اللاتمركز ال داري لس نة 

عداد وتقييم وتحيين برنامج التنمية الجهوية  70.بمسفرة ا 

قارير الرسمية المرتحفة ببرامج التنظيمية والتبناء على ما س حق، يعتمد المقال مقاربة تحليلية قائمة على اس تقراء النصوص القانونية و 

ويشمل هذا التقييم مختلف مراحل مسفرة  التنمية الجهوية، وذلك بهدف تقييم مدى تفعيل النص القانوني في الممارسة الترابية.

 استشراف المس تقبل ثمال عداد، والتتبع، والتقييم، والتييين. واس تخلاص الدروس والتراكمات التي تم تحقيقها منذ هذه الفترة، 

 في ضوء التجارب السابقة.

سهام برنامج التنمية الجهوية في تحقيق التنمية الترابيةتتميور ال شكالية حول  القانونية والمؤسساتية  في ظل التيولت مدى ا 

 الراهنة؟

 وتتفرع عن هذه ال شكالية مجموعة من ال س ئلة الفرعية، من أ برزها:

 برنامج التنمية الجهوية؟ ما هي أ هم المراحل التي يمر بها؟ما هو التأ صيل القانوني ل -

 ما هي التحديات التي تواجه تفعيل هذا البرنامج؟ وكيف يمكن تجاوزها؟ -

 ما هي الثوابت التي بقيت مس تمرة في تفعيل البرنامج، وما هي المتغيرات التي طرأ ت عليه؟ -

جابة على هذه ال شكالت، سيتم اعتماد التصميم التالي  :للا 

 ال طار ال جراي  والتدبيري لبرنامج التنمية الجهوية :المحيث ال ول

 حصيلة برنامج التنمية الجهوية: التحديات والتدابير :المحيث الثاني

                                                           
 .9787، ص 2018ديسمبر  27من ربيع ال خر ) 19بتاريخ  6738(، جريدة رسمية عدد 2018ديسمبر  26) 1440من ربيع ال خر  18الصادر في  2.17.618المرسوم رقم  - 69

عداد برنامج التنمية الج 2023نونبر  2) 1145من ربيع ال خر  17الصادر في  2.22.475المرسوم رقم  - 70 ، 7248هوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، الجريدة الرسمية عدد ( بتحديد مسفرة وا 

 .9136(، ص 2023نونبر  16)) 1437جمادى ال ولى 2بتاريخ 
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 المحيث ال ول: ال طار ال جراي  والتدبيري لبرنامج التنمية الجهوية

لال ســــتراتيجي علــــ  رأ س الاختصاصــــات الذاتيــــة، مــــن خــــرسخ القـــــانون التنظيمي للجهات مكانـــــة التخفــــيط الا   

عداد وتنفيذ وتتبع وتحيين وتقييم برنامج التنمية الجهوية ل أ ن تحديــــد مســــاطر هذا البرنامج، تم 71التنصــــيص علــــ  ا  ،  ا 

 التنصيص عليها من خلال مرسوم تفحيقي. 

 الجهوية التنمية برنامج مشروع اعتماد مسفرةالمفلب ال ول: 

عداد مسفرة بتحديد الخاص 2.16.299 رقم المرسوم صدر ،111.1472 التنظيمي القانون من 86 المادة ل حكام تفحيقا     برنامج ا 

الذي  ،52.22.47 رقم بالمرسوم 2023 س نة تعديله ليتم ،73ل عداده والتشاور الحوار وأ ليات وتقييمه وتحيينه وتتبعه الجهوية التنمية

 المشاريع. أ داء وتقييم ةالمشارك وتوس يع الجهوية التنمية برنامج اعتماد مسفرة عملية شفافية لتعزيز تسع  جديدة عناصر أ ضاف

 الفقرة ال ولى: المرتكزات ال جرائية والمؤسساتية ل عداد مشروع برنامج التنمية الجهوية

عداد عملية تحدأ       مشـــروع عـــدادا   قـــرار باتخـــاذ يقـــوم حيث الجهة؛ مجلس رئيس يتخذه ارقر  خلال من البرنامج هذا مشروع ا 

خبــاري اجتمــاع بعد المجلــس، انتــداب مــدة مــن ال ولــ  الســنة من 74ال وليين الشهريين خلال البرنامج  عضـــاءأ   مـــع وتشــاوري ا 

 .75الاجتمــــاع ــــذاه يمثله من أ و الجهــــة والــــي يحضـــر كمـــا المجلـــس. وكاتـــب ،ونـــوابهم الدائمـــة اللجـــان ورؤســـاء المكتـــب،

دارة اللاممركـــزة المصـــالح مســـؤولي يدعو أ ن الـــوالي، طريــــق عــــن الجهــــة مجلــــس لرئــــيس ويمكن  يمكـــن كمـــا زيـــة،المرك لـــلا 

لــ يـــدعو أ ن لـــه  مشـــروع عـــدادا   قـــرار تعليـــــق ويـــتم حضوره. في فائدة يرى أ خر شخص كل منه، بمحادرة الاجتماع هذا ـ ا 

لــ ويحلـــغ الـــذكر، الســـالف الاجتمـــاع لنعقـــاد المواليـــة يومـــا 15 أ جـــل داخـــل الجهـــة، بمقـــر الجهويـــة التنميـــة برنـــامج  ــيوالـ ـ ا 

 76. ال جل نفـــس داخـــل الجهـــة

عداد برامج التنمية الجهوية خلال الفترتين الانتدابيتين لما بعد القوانين التنظيمية، حيث تم  في هذا ال طار، نس تيضر مسفرة ا 

عداد البرنامج، ونخص بالذكر منها:  عقد سلسلة من اللقاءات التمهيدية من أ جل التخصير لنفلاق عملية ا 

                                                           
لى المادة  83من المادة  - 71  المتعلق بالجهات. 111.14من القانون التنظيمي  87ا 

شوال  6بتاريخ  6380المتعلق بالجهات، جريدة رسمية عدد  111.14القانون التنظيمي رقم ( بتنفيذ 2015يوليوز  7) 1436من رمضان  28صادر في  1.15.83ظهير شريف رقم  - 72

 (.2015يوليوز  23) 1436

 .5341(، ص 2016يوليوز  14) 1437شوال  9، بتاريخ 6482الجريدة الرسمية عدد  - 73

عداد مشروع البرنامج خلا 2016يعدما كان مرسوم س نة  - 74  ل الس نة ال ولى من مدة انتداب المجلس، دون تحديد المدة الزمنية بالضحط.ينص على اتخاذ الرئيس قرار ا 

 .2.22.475من بالمرسوم رقم  4المادة  - 75

 من نفس المرسوم. 5المادة  - 76
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عداد البرنامج عقد 1-  77.ال جتماع ال خباري و التشاوري السابق الذكر حول ا 

لى والي الجهة. 2- عداد برنامج التنمية الجهوية مع نشره وتوجيه نسخة منه ا  صدار قرار لرئيس المجلس يقضي بانفلاق عملية ا   ا 

 لقيادة. اعتحار أ عضاء مكتب المجلس الجهوي المكون من رئيس المجلس و نوابه أ عضاء لجنة ا 3-

عداد البرنامج، والتي في غالب الجهات تشكل من رؤساء اللجن الدائمة والمدير العام للمصالح  4- تكوين فريق العمل المكلف با 

دارة الجهة، ومصالح الكتابة العامة للشؤون الجهوية، وكذا بعض المصالح اللاممركزة  والمصالح ال دارية والتقنية المعنية بالبرنامج با 

 ت الوزارية.للقفاعا

دارة المركزية-5 ، من 78مراسلة المصالح اللاممركزة للدولة عن طريق والي الجهة بصفته مكلفا بتنس يق أ نشفة المصالح اللاممركزة للا 

 أ جل وموافاة الجهة بكافة المعفيات المتوفرة لديها والمتعلقة بتشخيص الوضعية الراهنة وبرامجها على المدى المتوسط.

عداد مشروع برنامج التنمية الجهوية، بفلب المساعدة التقنية، عن طريق والي الجهة، من يقوم رئ          يس مجلس الجهة، أ ثناء ا 

دارة المركزية والمؤسسات والمقاولت العمومية  رؤساء مجالس الجماعات الترابية ال خرى والمسؤولين عن المصالح اللاممركزة للا 

 وممثلي القفاع الخاص بالجهة.

 تمثل هذه المساعدة التقنية على وجه الخصوص، فيما يلي: وت       

نجازها بتراب الجهة؛-أ    مد الجهة بالمعلومات والمعفيات والمؤشرات والوثائق اللازمة حول المشاريع المنجزة أ و المزمع ا 

نجازها موضوع تعاقد  -ب  مع الدولة؛ موافاة الجهة بالمعلومات والمعفيات الخاصة بالمشاريع التي يمكن أ ن يكون ا 

 مد الجهة بالوثائق ذات الصلة بمجالي التعمير والحيئة؛  -ج

عداد مشروع -د سهام المصالح اللاممركزة والجماعات الترابية ال خرى والمؤسسات والمقاولت العمومية، كل فيما يخصه، في ا  مكانية ا  ا 

 برنامج التنمية الجهوية. 

 الجهة بالمعفيات والمؤشرات والمعلومات والوثائق أ علاه داخل أ جل أ قصاه ثلاثون يتعين على هؤلء الفاعلون، كل فيما يخصه، مد

 79.( يوما من تاريخ التوصل بفلب المساعدة التقنية30)

جراء مشاورات مع المواطنات والمواطنين والجمعيات والهيئات الاستشارية. -6  ا 

                                                           
لى ا طلاع ال عضاء وا - 77 عداد لمصالح المعنية على الانفلاقيعد الاجتماع ال خباري أ و التشاوري لقاء تمهيديا غير رسمي يعقد قبل صدور قرار رئيس المجلس، ويهدف ا  ة المرتقبة لعملية ا 

طار التيضير للقرار الرسمي عداد، فضلا عن التشاور مع السلفة الولئية، وذلك في ا    ومؤسساتي حوله. وضمان توافق س ياسي البرنامج، وعرض منهجية العمل والمراحل ال ساس ية للا 

 من نفس المرسوم. 6المادة  - 78

 نفس المرسوم.من  8المادة  - 79
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عداد برامج التنمية الجهوية  الفقرة الثانية: مراحل ا 

ع     داد برامج التنمية الجهوية، وفق المراحل التالية:                                               يتم ا 

جراء تقييم شامل لحصيلة برنامج التنمية الجهوية المعد خلال مدة انتداب مجلس الجهة السابق    -أ    ا 

عد    اد هذا البرنامج، والغرض منها قياس مدىتعد هذه المرحلة من مس تجدات المرسوم الجديد المتعلق بتحديد مسفرة ا 

تحقيق ال هداف التي وضعت في بداية البرنامج ال ول قد تحققت على أ رض الواقع، وما مدى النجاح في تنفيذ المشاريع التنموية. 

 ثم تحديد الفجوات والتحديات.

     التشخيص -ب

عية، أ و من بي، سواء من حيث التنمية الاقتصادية والاجتمايمكن التشخيص اعتماد رؤية استراتيجية لمس تقبل المجال الترا   

 حيث التهيئة العمرانيةـ بما يتوافق مع التوجهات الوطنية والجهوية لتهيئة المجال.

 يعد التشخيص المرحلة ال ولى من البرجمة الاستراتيجية. وتضمن هذه المرحلة نشاطين أ ساس يين:

مجالت  ا بالمونوغرافيا، ويهدف ا لى جمع المعفيات الكمية والكيفية المرتحفة بمختلفتشخيص الحالة الراهنة: أ و ما يصفلح عليه ❖

التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والحيئية بالجهة، وتشخيص المشأكل المهمة وحاجيات السكان وقدراهام والقيام بتحليل 

دخالها في بنك معلومات الجهة.                                      أ ولي للمعلومات والمعفيات وا 

لى ا شرا  الساكنة والفاعلين المحليين على أ ساس نتائج المرحلة الراهنة في تشخيص  ❖ التشخيص التشاركي: يهدف هذا النشاط ا 

، نمختلف المشأكل والتعرف على مواطن القوة والضعف وتحديد ال فاق المحتملة للتنمية وال ولويات المعبر عنها من طرف السكا

جراء مشاورات مع المـــــــواطنين والجمعيـــــــات وفــــق ال ليــــات التشــــاركية لليــــوار  بحيث يقوم رئيس مجلس الجهة با 

 80.والتشــــاور المحدثــــة لــــدى مجالس الجماعات الترابية

مكانيات الجماعات الترابية حسب الوحدات الترابية؛ شارة، يختلف تشخيص ا   للا 

مكانيـــــــــات الجهـــــــــة الاقتصـــــــــادية والاجتماعيــبا نجـــــاز تشـــــخيص يبـــــرز ا  والثقافيــــــة  ــــةلنســـــحة للجهـــــــــة: ا 

 س ية.اوالحيئيــــــة، واكراهـــات التنميـــة بهـــا، ومقومـــات والحاجيـــات الضرورية فيما يخص الحنيات التيتية ال س

                                                           
es Guide Méthodologique l’élaboration des stratégiques des développements urbain, Ministère de l’intérieur, Direction Générale d - 80

collectivités locales 2013, p 18. 
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نجــاز تشــخيص يبــرز وضـــعية التجهيـــزات والخـــدمات ال ساســــية فــــي الوســــط ال قلـــيم: ا  ــــروي قبالنســحة للعمالـــة أ و ال 

قلــيم ومؤشــرات ال قصــاء والهشاشــة في مختلف القفاعات الاجتماعي.  للعمالــــة أ و ال 

نجـــ  از تشـــخيص يبـــرز حاجيــــات ومكانيــــات الجماعــــة ويحـــدد أ ولوياهاـــا خاصـــة فـــي مجـــال المرافــــق بالنســـحة للجماعــــة: ا 

 81           .والتجهيــــزات العموميــــة الجماعيــــة وخــــدمات القرب

عداد برا     د لوحظ أ ن جل الجهات مج التنمية الجهوية، فقفيما يتعلق بأ ساليب التخفيط الاستراتيجي الترابي التي اعتمدت ل 

 –ضعف نقط ال –والمحنية على أ ساس المقاربة الرباعية التي تس تخرج نقط القوة SWOT 82اعتمدت المنهجية المعروفة ب 

التهديدات أ و المخاطر، وذلك نظرا لما حققته هذه المنهجية من نتائج جيدة على مس توى التخفيط الاستراتيجي  –الفرص 

 صوصا في مجال التنمية المس تدامة.                                      وخ

 مشاريع المبرمة الدولة وترتيب ال ولويات التنموية                                                                        جرد-ت

ا اتيجيات الوطنية، وكذا البرامج والمشاريع المبرمجة أ و المزمع برمجتهالس ياسات الجهوية والاستر  يتم ال خـــذ بعـــين الاعتبـــار    

على تراب الجهة، حيث يتم القيام بجرد شامل للمشاريع التي توجد في طور ال نجاز والمشاريع المبرمجة أ و المزمع برمجتها من لدن 

ضع أ ولويات . بعدها تحدد الجهة رؤية لتنمية المجال وتالدولة أ و المؤسسات أ و المقاولت العمومية في دائرة النفوذ الترابي للجهة

قلــــيم، يتعين ال خذ بس ياســـات واســـتراتيجيات  لدولــــة ابرنامج التنمية الجهوية للس نوات الس تة الموالية. وبالنســـحة للعمالـــة أ و ال 

ة فـــي وجــــد. أ ما بخصوص الجماعــــة ال خــــذ باســـتراتيجيات الدولـــ والانســــجام مــــع توجهــــات برنــــامج التنميــــة الجهويــــة ا ن

ن وجدت كذلك.     قليم ا                   مجـــال خـــدمات القـــرب والانســـجام مـــع توجهات برنامج التنمية الجهوية وبرنامج تنمية العمالة أ و ال 

                                                           
 من نفس المرسوم.. 6المادة   - 81

ية دة في مجالت التخفيط الاستراتيجي، وهادف ا لى تمكين فرق العمل من تفوير مهاراهام في تحليل ال وضاع المرتحفة بمجالت التنم من ال دوات التحليلية المعتم SWOTتعد تقنية  - 82

نجليزية هي: ليها بال حرف ال ولى من كلمات ا   المحلية. وتستند هذه التقنية ا لى تشخيص أ ربع عناصر أ ساس ية، يرمز ا 

- (S) Strengths،نقاط القوة : 

- (W) Weaknesses،نقاط الضعف : 

- (O) Opportunities،الفرص : 

- (T) Threats.التهديدات : 

 فة بالعوامل الخارجية.دات المرتحويتيح هذا التحليل بناء تصور شمولي لوضعية المجال المدروس من خلال تحديد مكامن القوة والضعف الداخلية، وكذا اس تكشاف الفرص والتهدي

ونية الاقتصادية ني في تدبير الشأ ن المحلي"، بحث لنيل شهادة الماستر في القانون العام تخصص تدبير الشأ ن العام، جامعة نحند الخامس، كلية العلوم القاحجير: "التخفيط الاستراتيج

 .62، ص 2010-2009والاجتماعية السويسي، الس تة الجامعية 
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تصادية المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرجمة، واللجنة المكلفة بالتنمية الاق  يتعين في هذه المرحلة، ا شرا  كل من اللجنة

عداد التراب.                                     والاجتماعية والثقافية والحيئية، ولجنة ا 

نجازهـــا بتـــراب الجهةمرحلـــــة تحديـــــد وتـــــوطين المشـــــاريع ذات ال ولويـــــة المقـــرر برمجتهـــ -ث  ا أ و ا 

ن الغرض من هذه المرحلة تدقيق مضمون برنامج التنمية الجهوية     ، مـــع ال خـــذ بعـــين الاعتبـــار ال مكانـــات الماديـــة 83ا 

ــي ســــيتم العمــــل فيهــــا ببرنامج التنمية ( التــ06المتـــوفرة لــــدى الجهة، أ و التــــي يمكــــن تعحئتهــــا خــــلال الســــنوات الســــت )

 الجهوية.           

طار العقود المبرمة  نجازها من لدن الجهة في ا  كما يتعين تحديد الوعاء العقاري الذي يمكن تعحئته من أ جل توطين المشاريع المزمع ا 

 بينها وبين الدولة.                                          

 الميزانية اتتوقع-ج

نجاز تقيــــــيم المــــوارد والنفقــــات التقديريــــة الخاصــــة بالســــنوات الــــثلاث ال ولــــ  ل   لى ا  نامج التنمية برهادف هذه المرحلة ا 

 الجهوية.                                         

عداد وثيقة برنامج التنمية الجهوية، مع وضع منظوم -د  ة لتتبع تنفيذ المشاريع المدرجة فيه وتقييمهاا 

تكمن هذه المرحلة في استثمار نتائج مسلسل هذه المراحل في وثيقة واضحة ومختصرة ووضع تصور لمصفوفة تتبع المشاريع.    

 وتتضمن وثيقة برنامج التنمية الجهوية، على وجه الخصوص، الحيانات والمعفيات التالية: 

عداد برنامج التنمية الجهوية وال هداف التي يروم تحقيقها؛  ديحاجة تحدد المحادئ ❖ طارها ا   العامة والمرجعيات التي تم في ا 

 التوجهات الواردة في التصميم الجهوي ل عداد التراب وفي الاستراتيجيات القفاعية الجهوية؛  ❖

 لس الجهة السابق؛نتائج التقييم الشامل لحصيلة برنامج التنمية الجهوية المعد خلال مدة انتداب مج ❖

 ال ولويات التنموية بالجهة؛ ❖

 التكلفة التقديرية ال جمالية لبرنامج التنمية الجهوية موزعة حسب المحاور والقفاعات المعنية والمشاريع المبرمجة؛   ❖

طار مواردها الذاتية ؛ المشاريع الم ❖ لى  المشاريع التي ستنجزها الجهة في ا  طار عقود ز قائمة بالمشاريع المبرمجة مصنفة ا  نجازها في ا  مع ا 

طار اتفاقيات مبرمة بين الجهة المعنية والجماعات  الشراكة بين القفاعين العام والخاص، عند الاقتضاء ؛ المشاريع التي ستنجز في ا 

                                                           
عداد وتنفيذ وتتبع وتحيين وتقييم برنامج التنمية الجهو - 83  .33، ص 2022ية، المديرية العامة للجماعات الترابية، دليل ا 
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طار تعاقدي ين الجهة ب الترابية ال خرى أ و مجموعات الجماعات الترابية التي تقع داخل نفوذها الترابي ؛ المشاريع التي ستنجز في ا 

طار تعاقدي بين الدولة والجهة  المعنية والجهة أ و الجهات ال خرى بشراكة مع الدولة وباقي المتدخلين ؛ المشاريع التي ستنجز في ا 

طار التعاون الدولي اللامركزي نجازها من لدن الجهة في ا   84.والجماعات الترابية ال خرى وباقي المتدخلين ؛ المشاريع المقترح ا 

اصة بكل مشروع من المشاريع المبرمجة تبرز تركيبته المالية برسم كل س نة، ومساهمة كل طرف من ال طراف المعنية بفاقة خ  ❖

نجازه؛ ُ  نجازه في تمويله، وتوطينه الترابي، ووضعية الوعاء العقاري المراد تعحئته من أ جل ا   با 

نجاز المشاريع حسب تسمية البرنا ❖ طار مج والمشروع في تحويب الميزانية، و مليق يتضمن مساهمات الجهة في تمويل ا  ذلك في ا 

 البرمجة متعددة الس نوات؛ 

 خريفة المخاطر؛  ❖

 85.منظومة تتبع تنفيذ المشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية وتقييمها ❖

من  30قا للمادة حثم يقوم رئيس مجلس الجهة باس تفلاع رأ ي اللجنة الجهوية للتنس يق في شأ ن مشروع برنامج التنمية الجهوية ط  ❖

داري، بغرض تحقيق الانسجام والالتقائية بين الس ياسات والبرامج والمشاريع العمومية والتصاميم  الميثاق الوطني للاتمركز ال 

الجهوية ل عداد التراب وبرامج التنمية الجهوية.  وبعد ذلك يعرض رئيس مجلس الجهة مشروع برنامج التنمية الجهوية على اللجان 

ة لدراس ته ثالثين يوما على ال قل قبل تاريخ عقد مجلس الجهة للدورة العادية أ و الاس تثنائية المخصصة، ليعرض فيما بع على الدائم

حالته للتأ شير عليه من طرف السلفة الحكومية المكلفة بالداخلية طحقا للمادة  من القانوني  115المجلس للمصادقة عليه. ثم ا 

 ة يتم نشره ليدخل حيز التنفيذ.، وبعد التأ شير 111.14التنظيمي 

 المفلب الثاني: تنفيذ برنامج التنمية الجهوية وتتبعه تحيينه وتقييمه            

مج وتقييمه يخضـــع البـــرنامج التنموي عنـــد تنزيله وتفعيله لمجموعـــة مـــن المراحـــل، تحدأ  بمرحلة التنفيذ )أ ول( ثم تتبع تنفيذ البرنا 

 ثانيا(.                                                وتحيينه )

 الفقرة ال ولى: دعامات تنفيذ برنامج التنمية الجهوية  

                                                           
 من نفس المرسوم. 11المادة  - 84

 من نفس المرسوم. 10المادة  - 85
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، 86اخليـــةلدتــدخل برامج التنميـــة الجهوية حيـــز التنفيـــذ بعـــد التأ شـــير عليـــها مـــن قبـــل الســـلفة الحكوميـــة المكلفـــة با    

 ـولى رئـــيس الجهة تنفيذ هذا البرنامج.ويتــ

لى أ ن المنهج التشاركي المعتمد في عملية ال عداد يتم تفحيقه أ يضا في عملية التنفيذ، وذلك من خلال أ ليتي  لبد من ال شارة ا 

يا بالنس حة لمجلس دالشراكة والتعاقد. فبعد المصادقة والتأ شيرة على برنامج التنمية الجهوية، سيشكل تنفيذ مضمون البرنامج، تح

الجهة، بحيث يس تدعي الانخراط القوي في التفاوض والترافع والتنس يق بين القفاعات الوزارية مما يعزز زخم التعحئة السائدة 

عداده  87       .خلال ا 

 التعاقد بين الدولة والجهة  -أ  

طار تعا      ن تنفيذ وتفعيل محاور ومشاريع برنامج التنمية الجهوية تتم في ا  ة الخامسة من المادة قدي بين الدولة والجهة )الفقر ا 

طار مؤسساتي أ و قانوني ينظم هذه ال لية، 111.14من ق ت  83 لى ا  ل أ ن هذه الممارسة التعاقدية لم تستند ا لى حد اليوم ا  (، ا 

برام وعقد مجموعة متنوعة من التفاقيات بين مختلف الفاعلين والتي اصفدم بعضه بعدم اس تكمال ال جراءات  ابل اكتفت الممارسة با 

 المتحقية للتوقيع أ و التأ شيرة.                   

عداد المشاريع والبرامج ليس كعملية لحقة، ولكن كمحد  يعني هذا أ ن متفلحات التعاقد، تؤخذ بعين الاعتحار في مسلسل ا 

هة. وفق المنهجية التالية: س حين الدولة والج  يجب اس تيضاره في جميع المراحل بحيث تصحح أ لية للحناء المشتر  وتقاسم المشروع

لى العقد الملزم"  88."من المشروع المشتر  الحناء ا 

ل أ ن هذه ال لية انحصر  عداد عقد برنامج بين الدولة والجهة، أ لية لتنفيذ المشاريع ذات ال ولوية ببرامج التنمية الجهوية، ا  يعتبر ا 

ل أ  -واد نون والداخلة-خنيفرة وكلميم-بني ملالمكناس و -تنفيذها لدى أ ربع جهات فقط، وهي فاس نه يس تين وادي الذهب. ا 

عداده. عداد برنامج التنمية الجهوية وليس عند الانتهاء من ا   عقد البرنامج أ ثناء ا طلاق مسلسل ا 

لالهما يتقاسم مجلس خ كما يس تدعي تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، اعتماد استراتيجية تواصلية والتسويق الترابي الملائم، ومن     

نجازاته ومؤهلاته التي يعتمدها في طرق تحفيز جاذبية مشروعه الترابي.  الجهة ا 

 الترافع وتعحئة الموارد المالية   -ب

                                                           
 المتعلق بالجهات. 111-14من القانون التنظيمي  115المادة  - 86

عداد وتنفيذ وتتبع وتحيين وتقييم برنامج التنمية الجهوية، مرجع سابق، ص  - 87  .80دليل ا 

 .87مرجع سابق، ص  - 88
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من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات تعف  ال ولوية للمشاريع المبرمجة في  84على المس توى المالي، تفحيقا ل حكام المادة     

التنمية الجهوية عند وضع ميزانية الجهة في الجزء المتعلق منها بالتجهيز، وذلك أ جل الوفاء باللتزامات المالية للجهة تجاه برنامج 

 باقي المتدخلين المتعاقدين معها، باعتحار وثيقة الميزانية أ لية رئيس ية لتنفيذ برنامج التنمية الجهوي.         

لى الموارد المحدودة للج  ن تنفيذ مضمون برنامج التنمية الجهوية يتفلب اعتماد منهجية للترافع بغية تعح وبالنظر ا  ئة الموارد هات، فا 

المالية لدى الشركاء، والحيث عن الموارد المالية لدى منظمات التمويل والجهات المانحة، علما أ ن تعحئة الرشاء وانخراطهم خلال 

 اركتهم الفعلية في أ ليات التنفيذ. مرحلة ال عداد، ل يرتحط في كثير من ال حيان بمش

كما يتفلب تعحئة الموارد ال ضافية، اعتماد استراتيجية ومنهجية للترافع ترتكز على تحديد الموارد الضرورية، التسويق للعمليات 

 89     .المدرجة في برنامج التنمية وتفوير الشرأكات مع جهات جديدة للتمويل

             

 ع وتحيين وتقييم برنامج التنمية الجهوية                        الفقرة الثانية: تتب

تس توجب متفلحات المساءلة والحكامة الجيدة، تحديد محتوى أ لية تتبع وتقييم تنفيذ العمليات المدرجة في برنامج التنمية      

 نامج ككل.الجهوية مع تدقيق أ هدافها ونجاعتها، ومجال تفحيقها ونتائجها فضلا عن مراجعة البر

 منظومة تتبع المشاريع -أ   

من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات على اتخاذ رئيس مجلس الجهة ال جراءات الضرورية من أ جل اعتماد  245نصت المادة      

دد فيها ال ساليب الفعالة لتدبري الجهة، ول س يما تبني منظومة التدبري بحسب ال هداف، وكذا وضع منظومة لتتبع المشاريع تح

 ال هداف المراد بلوغها ومؤشرات الفعالية المتعلقة بها.

نجاز المشاريع  ذ يسمح التتبع بالحكم على تقدم ا  وتعتبر عملية تتبع تنفيذ المخففات الترابية جزء ل يتجزأ  من العملية ككل، ا 

لى النتا لك التأ كد ئج وال هداف المتوقعة، وكذالمدرجة في البرنامج، وحسن تدبير ال نشفة وال عمال، وتقدير مدى الوصول ا 

من تنفيذ البرامج التنموية المسفرة، والقيام بالتعديلات الضرورية قصد ملائمة الموارد مع ال نشفة لحلوغ النتائج المنتظرة. فهو 

ذا ما كانت ال نشفة تسير وفقا للخفة المرسومة  في اتجاه تحقيق والتسجيل المنتظم والتحليل الدوري للحيانات من أ جل التأ كد ا 

 ال هداف الموضوعة في البرنامج التنموي.         

                                                           
 .88مرجع سابق، ص  - 89
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ال نــــي علــــ   فيـــتم تتبـــع تنفيـــذ البرنـــامج بكيفيـــة دائمـــة لكافـــة المشـــاريع وال نشـــفة المبرمجـــة، مـــن خــــلال الوقــــو 

عداد وثيقة التتبســــيرها. حيــــث تعمــــل منظومــــة التتبــــ ع، وجمع ع بتجميــــع المعلومــــات وبلاغها لهيئة اتخاذ القرار من خلال ا 

 دائم ومتواصل للمعلومات والمعفيات، والقيام بتحليل دوري للمعفيات، ونشر تقرير التتبع.      

ة لتتبع تنفيذ المشاريع، بع أ و النصف س نويوهنا  عدة أ دوات ووسائل للتتبع، من أ برزها بفاقة تتبع المشروع المبرمج، وتقارير الر 

 وتقارير ال نشفة الس نوية، ولوحة قيادة بال هداف والمؤشرات المحددة في برامج التنمية للجماعة الترابية.

 مسلسل تحيين برنامج التنمية الجهوية -ب

طار تحقيق انسجام محتواه مع تفو     التنمية الجهوية.  رات س ياق ورهاناتيندرج مسلسل تحيين برنامج التنمية الجهوية، يف ا 

 90 .ويمكن تحيين برنامج التنمية للجماعة الترابية، ابتداء من الس نة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ

 يرتكز تحيين البرنامج على أ ربع عمليات رئيس ية:

 ال الترابي للجهة؛والخارجي للمجمراجعة التشخيص الاستراتيجي، مع مراعاة تقرير واقع الحال الجديد وتقييم المحيط الداخلي  -

عادة تحديد أ ولويات برنامج التنمية الجهوية )ال وراش والبرامج المهيكلة الجديدة ذات ال ولوية(،  - عادة صياغة رؤية للتنمية مع ا  ا 

لى الدروس المس تخلصة من الثلاث س نوات ال ولى من تنفيذ برنامج التنم  ضافة ا  ية أ خدا بعين الاعتحار للتشخيص الجديد ا 

 الجهوية؛

 تحيين لئحة المشاريع وال نشفة ذات ال ولوية لبرنامج التنمية الجهوية؛ -

 91.تحيين توقعات الميزانية للثلاث س نوات ال ولى من برنامج التنمية الجهوية -

يتم توجيهه ا لى  ايعرض برنامج التنمية الجهوية المحين، على أ نظار اللجان الدائمة، ثم على مجلس الجهة للمصادقة عليه، وأ خير     

عداده.  السلفة الحكومية المكلفة بالداخلية للتأ شير عليه، وذلك في احترام لنفس الشروط المتحعة في مسفرة ا 

 تقييم برنامج التنمية الجهوية -ث

                                                           
 .2.22.475من المرسوم رقم  20المادة  - 90

عداد وتنفيذ وتتبع وتحيين وتقييم برنامج التنمية الجهوية، مرجع سابق، ص - 91  .92دليل ا 
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ع ال ستراتيجية ميراد بالتقييم القياس الدوري لفعالية ونجاعة البرامج والمشاريع المتضمنة في برامج التنمية الجهوية مقارنة      

ذن بتحديد مدى ملاءمة ال هداف وقياس نس حة تحقيقها، ثم أ هميتها بالنس حة  المعتمدة وال هداف المراد بلوغها، يتعلق ال مر ا 

 92  .للتنمية، ثم الفعالية وأ خيرا ال ثر والديمومة

لاءمتها لحاجيات السكان  البرنامج، ومدى موبالتالي فهذه المرحلة أ ساس ية لتقييم نتائج البرامج التنموية التي سفرها المجلس في

ش حاع حاجاهام الضرورية.    وا 

وتكمن أ هداف مرحلة التقييم في تحليل دقة الاستراتيجية المختارة، وتحليل نجاعة البرامج والمشاريع وال نشفة المبرمجة، وقياس     

لى قياس ال ثر ال يجابي أ و الس  لي  على الساكنة المس تهدفة.مدى تحقيق ال هداف المسفرة، بال ضافة ا 

عداد تقرير س نوي لتقييم تنفيذ برنامج التنمية للجماعات الترابية. حيث يتضمن هذا التقرير بيانات حول:                                                                       يقوم رئيس الجهة با 

نجاز المشاريع المبرمجة في برنامج التنمي -  ة الجهوية ومؤشرات قياس نجاعة ال داء المرتحفة بها؛نس حة ا 

نجازها، مع اقتراح الحلول الكفيلة  - كراهات التي قد تحول دون ا  ال مكانات المادية المرصودة ل نجاز المشاريع، وعند الاقتضاء، ال 

 بتذليلها؛ 

 93.الجهوية نس حة ال داء من الاعتمادات المخصصة ل نجاز المشاريع المدرجة في برنامج التنمية -

بداء الرأ ي حوله داخل أ جل  يوما على ال قل قبل تاريخ عقد المجلس 30ويعرض هذا التقرير على اللجان الدائمة للمجلس ل 

للدورة العادية أ و الاس تثنائية، والتي من خلالها يتدارس مجلس الجهة في تقرير التقييم، ويعلق ملخص عنه بمقر الجهة، كما يتم 

 المتاحة.                        نشره بجميع الوسائل

 المحيث الثاني: حصيلة برنامج التنمية الجهوية: التحديات والتدابير

، باعتحارها المرحلة ال ولى 2021و 2015يتناول هذا المحيث تحليل حصيلة برامج التنمية الجهوية خلال الفترة الممتدة ما بين     

عداد وتنفيذ الجيل ال و  ل من هذه البرامج، والتي تتيح مؤشرات موضوعية لقياس مدى فعاليتها وجدواها المكتملة من حيث ا 

 التنموية.

                                                           
ما أ ن يكون داخلي أ و خارجي: - 92  والتقييم بصفة عامة ا 

خلاصاته على التقييم منتميا الى المؤسسة المسؤولة عن المشروع، ويمكن القيام بهذا النوع من التقييم سريعا، كما يمكن اس تخدام نتائجه و  التقييم الداخلي: يدع  عندما يكون الشخص القائم

 وتوصياته.

 د غير أ ن مصداقيته أ كبر بكثير.لنوع من التقييم طويل ال مالتقييم الخارجي: يدع  التقييم خارجيا عندما يتم اختيار القائم على التقييم من خارج المؤسسة المكلفة بالمشروع، ويكون هذا ا

 من نفس المرسوم  17المادة  - 93
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لى تقييم النتائج المالية والمادية المحققة خلال هذه الفترة، مع رصد التحديات المسفرية والتدبيرية التي واجهت  ويهدف المحيث ا 

عداد والتنفيذ، ثم اس تعراض التدابير المتخذة لمع كراهات وتحسين أ داء البرامج التنموية الجهويعملية ال   ة.الجة تلك ال 

 المفلب ال ول: حصيلة برنامج التنمية الجهوية

لى أ هدافه،       يشكل برنامج التنمية الجهوية أ داة محورية لتيقيق التنمية الترابية، ولتحديد مدى نجاح هذا البرنامج في الوصول ا 

-2015ة الية خفوة ضرورية، لذا س نتناول تحليل حصيلة برنامج التنمية الجهوية خلال الفتر يعد الوقوف على نتائجه التنموية والم

2016. 

 الفقرة ال ولى: الحصيلة المالية

مليار درهم،  420,536ما يناهز  2021-2015بلغ مجموع التوقعات المالية لبرامج التنمية الجهوية لجهات المملكة خلال الفترة 

 مالية حسب كل جهة:وتوزع هذه الكلفة ال ج

 

 الجهة

 

 التكلفة الاجمالية التوقعية لبرنامج التنمية الجهوية )مليون درهم( 

 

 190,00 13 الحس يمة –تفوان  –طنجة 

 350,00 32 الشرق

 300,00 33 مكناس –فاس 

 098,00 47 القنيفرة –سلا  –الرباط 

 300,00 36 خنيفرة –بني ملال 

 800,00 115 سفات -الدار الحيضاء

 200,00 16 أ سفي –مراكش 

 - تافيلالت –درعة 

 200,00 24 ماسة -سوس

 910,00 8 واد نون -كلميم 

 220,00 66 الساقية الحمراء -العيون 
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 968,00 26 واد ي الذهب -الداخلة 

 536,00 420 المجموع

    .المصدر: تقرير المجلس ال على لليسابات حول تفعيل الجهوية المتقدمة

، بينما تمثل جهة الشرق أ قل نس حة %28.19سفات أ على نس حة من الكلفة ال جمالية التقديرية بنس حة -ثل جهة الدار الحيضاءتم  

 سفات جهة كمركز اقتصادي وصناعي رئيسي.-، وهذا أ مر متوقع نظرا ل همية الدار الحيضاء%2.09بنس حة 

هوية حوالي غت التكلفة ال جمالية للمشاريع المنجزة من برامج التنمية الج أ ما بخصوص ال نجاز المالي لبرامج التنمية الجهوية. بل   

من الكلفة الاجمالية التوقعية، ال مر الذي يعكس وجود تحديات حقيقية في  %11، وهو ما ل يتجاوز 94مليار درهم 46,55

 ب الجهات:تنفيذ برامج التنمية الجهوية. ويظهر الجدول التالي توزيع كلفة المشاريع المنجزة حس

 كلفة المشاريع المنجزة )مليون درهم( الجهة

 513,00 الحس يمة –تفوان  –طنجة 

 581,00 8 الشرق

 42,00 مكناس –فاس 

 989,00 9 القنيفرة –سلا  –الرباط 

 879,00 خنيفرة –بني ملال 

 900,00 6 سفات -الدار الحيضاء

 057,00 1 أ سفي –مراكش 

 - 95تافيلالت –درعة 

 238,00 1 ماسة -سوس

 - واد نون -كلميم 

 656,00 10 الساقية الحمراء -العيون 

                                                           
 )حسب تقر ير المجلس ال على لليسابات حول تفعيل الجهوية المتقدمة(. 2022ا لى حدود دجنبر  - 94

عداد الجيل ال ول من برنامج التنمية الجهوية ) تافيلالت-درعةجهة  - 95 (، وفقا لمعفيات وزارة الداخلية، تقرير المجلس ال على لليسابات حول تفعيل الجهوية 1202-2016لم تقم با 

 2023المتقدمة 
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 700,00 6 واد ي الذهب -الداخلة 

 555,00 46 المجموع

 المصدر: تقرير المجلس ال على لليسابات حول تفعيل الجهوية المتقدمة.   

ن الملاحظ من خلال هذا الجدول هو أ ن ال نجاز المالي كان ضعيفا نسب     قة التقديرات عدم دويدل على  يا مقارنة بالتوقعات،ا 

فالجهات لم تعتمد في بلورة هذه التقديرات على دراسات مالية وتقنية قبلية  ال ولية للمشاريع والبرامج خلال مرحلة التخفيط،

 دقيقة تأ خذ بعين الاعتحار قدرهاا على تعحئة الموارد والعقارات وتدبير المشاريع.

 ت الكبير بين الجهات في نسب ال نجاز، الذي يعكس التحديات المتعددة التي تواجه كل جهة في تنفيذ مشاريعكما يظهر التفاو 

 96 التنمية الجهوية. بينما تتقدم جهات أ خرى.

 الفقرة الثانية: الحصيلة المادية ل نجاز برنامج التنمية الجهوية

طار برنامج التنمية الج خلال الولية الانتدابية ال ولى، برمجت جهات المملك      هوية، ة )باس تثناء جهة درعة تافيلالت(، في ا 

 . ويوضح الجدول أ سفله توزيع عدد المشاريع حسب كل جهة.97مشروعا تنمويا 2807

 العدد ال جمالي للمشاريع المدرجة في برنامج التنمية الجهوية الجهة

 66 الحس يمة –تفوان  –طنجة 

 156 الشرق

 97 مكناس –فاس 

 1082 القنيفرة –سلا  –رباط ال

 415 خنيفرة –بني ملال 

 155 سفات -الدار الحيضاء

 60 أ سفي –مراكش 

 - تافيلالت –درعة 

                                                           
نجاز وصلت ل  - 96 طار برنامج %21القنيفرة بنس حة -سلا-، وجهة الرباط%25وادي الذهب بنس حة -، وجهة الداخة%27كجهة الشرق بنس حة ا  .. أ ما بخصوص المشاريع المنجزة في ا 

 الساقية الحمراء تشمل تلك المدرجة في عقد برنامج التنمية المندمجة. -هوية لجهة العيونالتنمية الج 

 .77تقر ير المجلس ال على لليسابات حول تفعيل الجهوية المتقدمة، مرجع سابق، ص  - 97
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 301 ماسة -سوس

 130 واد نون -كلميم 

 188 الساقية الحمراء -العيون 

 157 واد ي الذهب -الداخلة 

 2807 المجموع

لى غاية دجنبر أ ما فيما يتعلق بال نجاز المادي لهذه ا  1010حوالي  2022لمشاريع، بلغ مجموع المشاريع المنجزة من طرف الجهات، ا 

 مشروعا مدرجا في برامج التنمية الجهوية. 2807مشروعا من أ صل 

 ويوضح الجدول أ سفله توزيع عدد المشاريع حسب وضعية تقدمها:

 

 

 الجهة

  وضعية تقدم المشاريع المدرجة في برامج التنمية الجهوية

 

مجموع المشاريع 

 المدرجة

عدد 

المشاريع 

 المنجزة

عدد المشاريع في 

طور الدراسة أ و 

ال علان عن 

 الصفقات

عدد المشاريع في 

 طور ال نجاز

 عدد المشاريع غير 

المنجزة أ و المتوقفة أ و التي 

نجازها  تقرر عدم ا 

 66 31 7 24 4 تفوان الحس يمة –طنجة 

 156 36 62 0 58 الشرق

 97 14 31 48 4 كناسم  –فاس 

 082 1 0 512 21 549 القنيفرة–سلا  –الرباط 

 415 229 68 21 97 خنيفرة –بني ملال 

 155 41 48 49 17 سفات -الدار الحيضاء

 60 20 32 0 8 أ سفي –مراكش 

 0 0 0 0 0 تافيلالت –درعة 

 301 17 119 23 142 ماسة -سوس
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 المصدر: تقرير المجلس ال على لليسابات حول تفعيل الجهوية المتقدمة.   

ن معدل المشاريع المنجزة، الحالغ عددها  قد تفاوت هذا المعدل ما بين ، و 36مشروعا، لم يتجاوز% 1010من خلال الجدول، ا 

القنيفرة.  في حين بلغ عدد المشاريع التي ل تزال في طور -سال-لجهة الرباط 54على مس توى جهة كلميم واد نون و % %0

(، أ ما المشاريع التي ما زالت في طور 10مشروعا )أ ي بنس حة % 289الدراسة أ و في طور ال علان عن الصفقات حوالي 

لى غاية  ). ال مر الذي يعكس بطء التنفيذ مقارنة 33مشروعا )أ ي بنس حة % 933(، فبلغ عددها 2022دجنبر ال نجاز )ا 

داري والمالي، والتنس يق بين الجهات ومختلف الشركاء المعنيين.  بال هداف المحددة، مما يثير تساؤلت حول فعالية التدبير ال 

عداد والمصادقة على الجيل      ية ال ول من برامج التنمية الجهوية، ساهم في محدودية ال نجازات المال  كما أ ن التأ خر الحاصل في ا 

والمادية للمشاريع المدرجة في برامج التنمية الجهوية، لكون مرحلة تنفيذ المشاريع والبرامج المدرجة في برامج التنمية الجهوية، لم 

ل خلال النصف الثاني من الفترة  بر 2015-2021تنفلق ا  ام عقود البرامج بين الدولة والجهات وباقي المتدخلين ، كما أ ن مرحلة ا 

ل ابتداء من س نة   .2020لم تنفلق ا 

 المفلب الثاني: رصد ال كراهات والتدابير المواكحة لتنزيل برامج التنمية الجهوية

ر التنفيذي للرؤية التنموية ايشكل تنزيل برامج التنمية الجهوية محفة أ ساس ية في مسار تفعيل الجهوية المتقدمة، باعتحارها ال ط    

كراهات تعيق تحقيق ال هداف المرسومة  طار اختصاصاهاا. غير أ ن الممارسة أ بانت عن عدة تحديات وا  التي تعتمدها الجهات في ا 

 لهذه البرامج، سواء على مس توى المساطر القانونية والتنظيمية أ و على مس توى أ ليات التدبير والتنفيذ.

عراض ب ا لى تحليل أ برز التحديات المسفرية والتدبيرية التي واجهت تنزيل برامج التنمية الجهوية، ثم اس تلذلك، يسع  هذا المفل

رساء مقاربة أ كثر نجاعة في التخفيط والتنمية الترابية.  أ هم التدابير وال صلاحات المعتمدة لتجاوزها، في أ فق ا 

عداد وت   نفيذ برامج التنمية الجهوية                             الفقرة ال ولى: التحديات المسفرية والتدبيرية في ا 

حدى ال ليات ال ساس ية لتيقيق التنمية الترابية للجهات. ومع ذلك، فا ن هذه البرامج تواجه    تعتبر برامج التنمية الجهوية ا 

 130 93 1 36 0 واد نون -كلميم 

 188 0 53 53 82 الساقية الحمراء - العيون

 157 94 14 49 واد ي الذهب -الداخلة 

 807 2 575 933 289 010 1 المجموع



 المجلة الدولية للدراسات القانونية والسياسية

REIEJP 

 2025 نونبر 4/ العدد 

 

73 
 

عداد والتنفيذ، مما يؤثر على فعاليتها وكفاءهاا. تتناول هذه الفقرة لمسفرية والتدبيرية المتعلقة الجوانب ا تحديات عدة تتعلق بال 

 .2021-2015ببرامج التنمية الجهوية، حيث سنس تعرض التحديات والمعيقات التي شهدهاا هذه البرامج، خصوصا خلال الفترة 

 الجوانب المسفرية -أ  

ن ال     نجاز المشاريع التنموية، فا  عرفت تأ خرا  2021- 2015-فترة رغم أ ن برامج التنمية الجهوية حددت جدولة زمنية ل عداد وا 

لى تأ خر صدور بعض المراس يم التفحيقية،  مليوظا على مس توى المصادقة والتأ شير على هذه البرامج. ويعزى هذا التأ خر أ ساسا ا 

عداد البرامج التنموية وهو ما انعكس سلحا على موعد دخول هذه البرامج حيز التنفيذ. ففي  التي تعد مقتضياهاا ضرورية لمسار ا 

ل في ي -، تم التأ شير على عشرة برامج، بينما لم يتم التأ شير على برنامج جهة كلميم2018شهر يونيو  ، في 2020ناير واد نون ا 

عداد برنامجها خلال نفس الفترة.  –حين أ ن جهة واحدة )جهة درعة   تافيلالت( لم تتمكن من اس تكمال ا 

صادقت مجالس  2022دورها تأ خرا في دخولها حيز التنفيذ. فخلال س نة ، فقد شهدت ب2027- 2021أ ما برامج التنمية الجهوية 

، 2023تافيلالت على المقررات الخاصة بهذه البرامج. وخلال س نة -خنيفرة ودرعة-سفات وبني ملال-جهات الدار الحيضاء

ل ابتداء م 2027- 2021تحعتها س حع جهات أ خرى. ولم تدخل برامج التنمية الجهوية  ، من خلال 2023ن يونيو حيز التنفيذ ا 

 98.تأ شير السلفة الحكومية المكلفة بالداخلية على خمسة برامج تنموية

ن التأ خر في ال عداد والمصادقة والتأ شير، انعكس سلحا على حصيلة تنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن هذه البرامج وفق  وبالتالي فا 

 البرمجة الزمنية المحددة )ست س نوات(. 

عداد الجيل ال ول من عقودعلاوة على ذلك، فا   ية البرامج بين الدولة والجهات لتنفيذ المشاريع ذات ال ولوية ضمن برامج التنم -ن ا 

ل ابتداء من س نة  . كما أ ن الجهات لم تقم بتييين برامجها التنموية في منتصف فترة التنفيذ، بسبب تزامن 2020الجهوية، لم يتم ا 

 202199.-2015ترة الفترة المخصصة للتييين مع نهاية الف

عداد الجيل ال ول من برامج التنمية الجهوية، رغم ما نص     من جهة أ خرى، لم يتم ا شرا  اللجنة الجهوية للتنس يق في مسفرة ا 

عليه الميثاق الوطني للاتمركز ال داري من دور محوري لهذه اللجنة في تحقيق الانسجام والالتقائية ما بين الس ياسات والبرامج 

لى كون المرسوم رقم والمشاري  2.16.299ع العمومية والتصاميم الجهوية ل عداد التراب وبرامج التنمية الجهوية. ويعزى هذا ال غفال ا 

                                                           
 واد نون. -تافيلالت وكلميم-سفات ودرعة -خنيفرة والدار الحيضاء -وتتعلق بالجهات التالية: الشرق وبني ملال - 98

 .71تقرير المجلس ال على لليسابات، مرجع سابق، ص  - 99
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عداد برنامج التنمية الجهوية وتتبعه وتحيينه وتقييمه، لم يتضمن كيفيات ومراحل ا شرا  هذه اللجنة،  المتعلق بتحديد مسفرة ا 

داري.لكونه صدر قبل الميثاق الوطني   للاتمركز ال 

، الذي نص ضمن مس تجداته على اس تفلاع رأ ي اللجنة الجهوية 2.22.475وقد تم تدار  هذا النقص في المرسوم الجديد رقم 

داري في شأ ن مشروع برنامج التنمية الجهوية، لتمكينها من  30للتنس يق المحدثة بموجب المادة  من الميثاق الوطني للاتمركز ال 

ليها في مجال العمل على تحقيق الانسجام والتقائية بين الس ياسات والبرامج والمشاريع العمومية الاضفلاع بالم  هام الموكولة ا 

 والتصاميم الجهوية ل عداد التراب وبرامج التنمية الجهوية.

 على المس توى التدبيري -ب

شاريع ذات الدولة والجهات ك لية لتنفيذ الم  أ شار تقرير للمجلس ال على لليسابات ا لى محدودية اعتماد عقود البرامج بين   

 2020-2022ال ولوية المدرجة ضمن برامج التنمية الجهوية. فقد اقتصرت عملية ال عداد والمصادقة على هذه العقود، خلال الفترة 

خنيفرة - ملالمكناس وبني-وبعد استيفاء مسفرة التوقيع عليها من طرف جميع الشركاء، على أ ربع جهات فقط، وهي: فاس

مليار درهم، موزعة على  23,56وادي الذهب. وقد بلغت الكلفة ال جمالية لهذه العقود ال ربعة حوالي -واد نون والداخلة-وكلميم

 من الكلفة التقديرية لبرامج التنمية الجهوية لهذه الجهات. 22مشروعا تنمويا، وهو ما يمثل حوالي % 197

لى عقود  اعات امج بين الدولة والجهات أ ساسا ا لى ضعف التقائية بين التوجهات الاستراتيجية للقفالبر -وترجع محدودية اللجوء ا 

الوزارية والبرامج التنموية على المس توى الجهوي، نتيجة لختلاف ال ولويات بين المس توى المركزي والمس توى الجهوي، كما 

لى عدم تمتع المصالح اللاممركزة على المس توى الجهوي  في بلورة  بصلاحيات اتخاذ القرار، وهو ما يحد من فعاليتهايعزى ال مر ا 

 100.وتنفيذ مشاريع تنموية تتماشى مع حاجيات الجهة

طار مرجعي واضح ومتوافق بشأ نه من طرف مختلف ال طراف حول أ ليات التعاقد الترابي بين  ومن جهة أ خرى، ساهم غياب ا 

عداد الجيل ال ول من   ة.عقود البرامج لتنفيذ المشاريع ذات ال ولوية ببرامج التنمية الجهويالدولة والجهات، في التأ خر في ا 

عداد برنامج التنمية الجهوية للفترة        -2015أ ما بخصوص اعتماد منهجية التدبير المرتكزة على النتائج، فقد تحين خلال مرحلة ا 

، فضلا عن اريع التنموية قبل بعض الجهات، أ ن أ غلب الجهات لم تضع مصفوفة تحدد المؤشرات المرتحفة بأ هداف المش2021

نجازها وأ ثرها على الفئات المس تهدفة.  ال ليات المنهجية لتجميع المعلومات حول المؤشرات، لرصد فعالية ونجاعة المشاريع المقرر ا 
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ل خلا 101ومن جهة أ خرى، اتضح من خلال تقييم مؤشرات برامج التنمية الجهوية التي تمت بلورهاا من طرف خمس جهات

نفس الفترة، عدم تضمين هذه ال لية لجميع العناصر التي تمكن من تقييم مدى تحقيق ال هداف المسفرة في برنامج التنمية 

 102.الجهوية

 الفقرة الثانية: التدابير المتخذة

عداد وتنفيذ برامج التنمية الجهوية، يمكن اقتراح مجموعة من ال جرا    ات الكفيلة ءلتجاوز التحديات التي تعترض مسفرة ا 

 بتيسين فعالية هذه البرامج ورفع مردوديتها، من أ برزها:

جراءات دقيقة ومنظمة، ما من شأ نه تفادي التأ خير المتكرر في  ❖ طار تعاقدي بين الدولة والجهات، يتضمن قواعد وا  رساء ا  ا 

 التوقيع على عقود البرامج.

عداد برامج التنمي تفعيل دور اللجنة الجهوية للتنس يق، من خلال ا شراكها في وقت ❖ ة الجهوية، مبكر ومنتظم في مختلف مراحل ا 

لى تعزيز الانسجام بين الس ياسات العمومية المركزية والبرامج  داري. ويهدف ذلك ا  وفقا لما ينص عليه الميثاق الوطني للاتمركز ال 

 وضمان تقاطع ال ولويات التنموية. التنموية على المس توى الجهوي،

رساء منهجية لتقييم ❖ حدا  اث  ال ثر لبرنامج التنمية الجهوية، ترتكز على قياس مدى تحقيق ال هداف المسفرة وفعالية البرنامج في ا 

تغيير ملموس على المس تور الترابي. ويتفلب ذلك اعتماد خفوات منهجية تشمل: تحديد مؤشرات ال داء، جمع الحيانات 

 لمدى الحعيد.وتحليلها، مقارنة ال هداف بالنتائج، تقييم ال ثر على ا

عداد الجيل الجديد من برامج التنمية الجهوية للفترة  ❖ طار ا  -2021على المس توى العملي، بادرت بعض مجالس الجهات، في ا 

عادة برمجة المشاريع المنجزة وتلك التي لم تنجز بعد، وخاصة التي تندرج ضمن اتفاقيات الشراكة التي تمت التأ شير 2027 لى ا  ، ا 

الداخلية. وتندرج هذه الخفوة في س ياق ضمان اس تمرارية العمل التنموي، وتحقيق التكامل والتقائية بين  عليها من طرف وزارة

 البرامج القديمة والجديدة، وكذا تأ مين توافق ال هداف الجهوية مع التوجهات الاستراتيجية الوطنية.

 

      

 

                                                           
 واد الذهب.-واد نون، والداخلة-خنيفرة، درعة تافيلالت، كلميم-مكناس، بني ملال -جهات فاس - 101
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، التي أ رست ال طار المؤسسي لتفعيل الجهوية المتقدمة 2015في ظل مرور عقد على صدور القوانين التنظيمية للجهات س نة 

 ، برز برنامج التنمية الجهوية ك داة رئيس ية لترس يخ التخفيط الاستراتيجي الترابي وتفعيل اختصاصات الجهة2011وفق دس تور 

الية وحاجيات لمجفي مجالت التنمية. وقد مكن هذا التيول المؤسساتي الجهات من بلورة رؤى تنموية تراعي خصوصياهاا ا

 ساكنتها.

غير أ ن تفعيل هذا البرنامج يظل مشروطا بمدى قدرة الجهة على تحديد أ ولوياهاا بواقعية واستثمار مواردها الذاتية، مع ضمان 

طار  الانسجام بين تدخلاهاا وتدخلات باقي الفاعلين العموميين. وقد أ ظهر التحليل أ ن ضعف التنس يق المؤسساتي، وغياب ا 

 ملزم، ونقص مؤشرات التتبع والتقييم، تعد من أ برز التحديات التي حدت من فعالية برامج التنمية الجهوية.تعاقدي 

ذ أ تاح للجهات فرصة بناء أ ول تجربة في  لقد مثل الجيل ال ول من هذه البرامج محفة تأ سيس ية في مسار التخفيط الجهوي، ا 

ة أ فرزت مجموعة من ال كراهات المسفرية والتدبيرية، ما اس تدع  مراجعة بلورة الس ياسات التنموية المجالية. غير أ ن الممارس

( ليكرس مس تجدات 2027-2022ال طار التنظيمي لهذه البرامج. وفي هذا الس ياق، جاء الجيل الثاني من برامج التنمية الجهوية )

لى تجاوز الن، الذي عزز مبادئ الشفافية، والمشاركة، والتقييم2023لس نة  2.22.475المرسوم رقم  قائص ، والالتقائية، سعيا ا 

 التي شابت التجربة ال ولى وتحسين فعالية البرمجة الترابية.

منعففا نوعيا في مسار التخفيط الترابي بالمغرب،  2025وفي هذا ال طار، يشكل الخفاب الملكي بمناس حة عيد العرش لس نة 

لى جيل جديد من برامج التنمية الترابي (، القائم على المقاربة المجالية المندمجة، والمرتكز على PDTIة المندمجة )من خلال الدعوة ا 

تثمين الخصوصيات المحلية، وتكريس الجهوية المتقدمة، وتعزيز التكامل بين المجالت الترابية. ويؤشر هذا التوجه على انتقال 

 اني.الاستراتيجية وال نجاز الميد تدريجي نحو رؤية ترابية شمولية توحّد تدخلات الفاعلين وتربط بين البرمجة

 وهو ما يس تدعي من الجهات تحيين برامجها التنموية بما ينسجم مع هذه الرؤية الجديدة، ويضمن الالتقائية والنجاعة التنموية.
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 الذكاء الاصفناعي ركيزة استراتيجية  

 لتعزيز ال من الس يبراني بالمغرب

 بقلم: موهيب عحد العزيز

 قوق دكتور في الح

 أ س تاذ زائر بكلية العلوم القانونية 

 والس ياس ية الحسن ال ول سفات 

 ملخص المقال

ن الموازنة بين أ همية الاس تفادة من الخدمات المتنوعة للذكاء الاصفناعي في توازن تام مع ضرورة خلق بيئة رقمية تتمتع بال من    ا 

ة، خاصة في ظل اتيجية لتعزيز المنظومة ال منية في المملكة المغربيالس يبراني ومدى قدرة التفور الرقمي على تشكيل رافعة استر 

 " يتفلب من المشرع بدل المزيد من المجهودات لمواكحة التفور التقني.2025سعيها لتيقيق أ هداف برنامج "المغرب الرقمي 

جيًا قويًا من خلال ول حليفًا استراتي وتعد العلاقة بين الذكاء الاصفناعي وال من الس يبراني علاقة جدلية، فمن ناحية يمُثل ال   

لى  حداثه تحولً جذريًا في أ ليات الدفاع، فهو يمكن أ نظمة ال من من الانتقال من الكشف التفاعلي القائم على التوقيعات ا  ا 

ش ئة غير االتحليل الس ياقي والاستباقي، باس تخدام تقنيات مثل التعلم ال لي والتعلم العميق لكتشاف الشذوذ والتهديدات الن

 المعروفة سلفًا، كما أ ن ال تمتة الذكية للاس تجابة لليوادث تعمل على تسريع احتواء الهجمات وتقليل ال ضرار بشكل غير مس حوق.

ومن ناحية أ خرى، يحمل الذكاء الاصفناعي في طياته بعُدًا هاديديًا وجوديًا، حيث يمكن للجهات الخحيرة تسخير نفس   

ديق أ كثر ذكاءً وتعقيدًا وتكيفًا، مثل البرمجيات الخحيثة متعددة ال شكال، وهجمات التصيد عالية التصالتقنيات لتفوير هجمات 

 ( ل غراض التضليل والاس تغلال.Deepfakesباس تخدام النماذج اللغوية، والتزييف العميق )

جه تحديات ملازمة لتقنية الذكاء ، لكنها توا103من هذا المنفلق س نحاول دراسة ال طارين التشريعي والمؤسسي ك سس متينة   

شكالية الخصوصية في ظل الحاجة  الاصفناعي نفسها، أ برز هذه التحديات تتمثل في ال شكاليات القانونية وال خلاقية، مثل ا 

لى ممارسات تمييزية، ومشكلة "الصندوق ال سود" التي تضُعف الشفافية  الهائلة للحيانات، وتحيز الخوارزميات الذي قد يؤدي ا 

 وتعُقدّ مسأ لة المساءلة القانونية عن القرارات والنتائج الخاطئة.

                                                           
103CNDP وANRT 1- نتحدث هنا عن القانونين: 05-20 و 08-09 وهيئات مثل -  
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ن تعظيم الاس تفادة من الذكاء الاصفناعي كرافعة لل من الس يبراني في المغرب يتفلب تبني نهج متكامل، ل يكفي تفوير     ا 

طار التشريعي لمعالجة الثغرات ال لجديدة، وبناء القدرات البشرية قانونية االحنى التقنية فقط، بل يجب مواكحته بتفوير مس تمر للا 

 المتخصصة، ووضع س ياسات واضحة ل خلاقيات الذكاء الاصفناعي.

 

 

Summary of the Article 

   Balancing the importance of leveraging diverse artificial intelligence services with the 

necessity of creating a secure digital environment, and harnessing technological 

development as a strategic lever to enhance the cybersecurity system in the Kingdom of 

Morocco—especially in light of its efforts to achieve the objectives of the “Digital Morocco 

2025” program—requires Moroccan legislators to exert further efforts to keep pace with 

technological advancements. 

   The relationship between artificial intelligence and cybersecurity is dialectical. On one 

hand, AI represents a powerful strategic ally by fundamentally transforming defense 

mechanisms. It enables security systems to shift from reactive, signature-based detection to 

contextual and proactive analysis, using techniques such as machine learning and deep 

learning to detect anomalies and emerging, previously unknown threats. Moreover, the 

intelligent automation of incident response accelerates the containment of attacks and 

reduces damage in an unprecedented manner. 

  On the other hand, AI carries an existential threat dimension, as malicious actors can 

harness the same technologies to develop more intelligent, complex, and adaptive attacks. 

Examples include polymorphic malware, highly convincing phishing attacks using language 
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models, Deepfakes for disinformation purposes, and the automation of reconnaissance and 

exploitation processes. 

  In the Moroccan context, we will attempt to examine the legislative and institutional 

frameworks (such as Laws 05-20 and 08-09, and bodies like the CNDP and ANRT) as solid 

foundations. However, these frameworks face challenges inherent to AI technology itself. 

The most prominent challenges include legal and ethical issues, such as privacy concerns 

amid the immense need for data, algorithmic bias that may lead to discriminatory practices, 

and the “black box” problem, which undermines transparency and complicates legal 

accountability for erroneous decisions and outcomes. 

  Maximizing the benefits of AI as a lever for cybersecurity in Morocco requires adopting 

an integrated approach. It is not enough to develop technical infrastructures alone; this 

must be accompanied by continuous development of the legislative framework to address 

new legal gaps, building specialized human capacities, and establishing clear policies for AI 

ethics. 
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 مقدمة

، حيث أ ضح  ال منية وال ليات الدفاعية في الفضاء ال لكترونييشهد العصر الرقمي الحالي تحولً جوهريًا في طحيعة التهديدات   

الذكاء الاصفناعي بمثابة محور رئيسي في معادلة ال من الس يبراني المعاصرة. فمن ناحية، يمثل الذكاء الاصفناعي دعامة أ ساس ية 

عة تفوق القدرات س تجابة لها بسر في بناء أ نظمة دفاعية ذكية وقادرة على التكيف، تمكن من اكتشاف التهديدات الناش ئة والا

البشرية. ومن ناحية أ خرى، يخلق هذا الذكاء نفسه أ بعاداً جديدة للتهديد، حيث يمكن للمهاجمين تسخير تقنياته لتفوير هجمات 

ن العلاقة بين الذكاء الاصفناعي وال من الس يبراني هي لاقة ع أ كثر تعقيداً وتخفياً، بل وأ تمتة عمليات الاختراق. وبالتالي، فا 

ثنائية الوجه، تجمع بين عنصري الدفاع والهجوم في أ ن واحد. هادف هذه الدراسة ا لى تحليل طحيعة هذه العلاقة المعقدة، 

واس تكشاف كيفية اس تغلال تقنيات الذكاء الاصفناعي في تعزيز الحماية الرقمية، ا لى جانب تسليط الضوء على المخاطر والثغرات 

 ة.ها، مما يضعنا أ مام مشهد متفور تتقاطع فيه الفرص مع التحديات في معركة حماية الفضاءات الرقميال منية الجديدة التي تثير 

ويشكل التيول الرقمي أ حد أ برز ملامح العصر الراهن، حيث أ صحح الفضاء الس يبراني ساحة حيوية للتفاعلات الاقتصادية    

لكترونية متفورة تفرض على الدول تحديات غير مس حوقوالاجتماعية وال منية. وفي خضم هذا التيول، برزت هاديدا ة في ت ا 

حماية س يادهاا الرقمية ومصالحها الوطنية. وتأ تي المملكة المغربية في صدارة الدول الساعية لمواكحة هذه المتغيرات من خلال تبني 

ضوع تأ مين الفضاء الس يبراني "، مما يجعل مو 2025استراتيجية طموحة للتيول الرقمي تجسدت في برنامج "المغرب الرقمي 

 الوطني أ ولوية استراتيجية.

في هذا الس ياق، يبرز الذكاء الاصفناعي كتقنية محورية ذات تأ ثير مزدوج؛ فهو من ناحية يقدم أ دوات متفورة لتعزيز   

شكاليات قانوني وأ خلاقية معقدة  ةالقدرات الدفاعية والاستباقية في مواجهة الهجمات ال لكترونية، ومن ناحية أ خرى يفرح ا 

 تتعلق بمساءلة ال نظمة الذكية والتحيز الخوارزمي واختراق الخصوصية.

لى أ ي حد يمكن للذكاء الاصفناعي أ ن يشكل رافعة    شكالية هذه الموضوع حول السؤال المحوري التالي: ا  من هنا، تحلورت ا 

 استراتيجية لتعزيز منظومة ال من الس يبراني في المملكة المغربية؟

 وتنبثق عن هذه ال شكالية ال س ئلة الفرعية التالية:  

ما هو الدور التيويلي الذي يلعحه الذكاء الاصفناعي في تفوير أ ليات الكشف عن التهديدات الس يبرانية والاس تجابة  ✔

 لها؟

 صرة؟اما هي أ برز التحديات التي تواجه المنظومة ال منية المغربية في مجال مواجهة التهديدات الس يبرانية المع ✔
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 ما مدى ملاءمة ال طار القانوني والمؤسسي المغربي لستيعاب تفحيقات الذكاء الاصفناعي في مجال ال من الس يبراني؟ ✔

ن تحليل العلاقة التحادلية بين الذكاء الاصفناعي وال من الس يبراني، وتقييم مس توى جاهزية المنظومة ال منية المغربية لتبني    ا 

ستشرافية لتفويرها، واعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة المفاهيم وال طار النظري، هذه التقنية، ووضع رؤية ا

 ا لى جانب منهج دراسة الحالة لتفحيق هذه المفاهيم على الس ياق المغربي.

ن أ همية الذكاء الاصفناعي كركيزة استراتيجية لتعزيز ال من الس يبراني في طابعها الحيني الذي يدمج بين   لتقنية والقانون، ا ا 

ثراء النقاش ال كاديمي حول أ ليات تأ مين الفضاء الرقمي المغربي، وتقديم رؤية عملية لصانعي القرار.  ومساهمتها في ا 

لى ثلاثة محاور، يتناول ال ول ال طار النظري والمفاهيمي، ويحلل الثاني    ولمعالجة ال شكالية المحورية أ علاه سوف نقسم الموضوع ا 

 الجدلية بين الذكاء الاصفناعي والتحديات ال منية، بينما يركز الثالث على التشخيص التفحيقي للتجربة المغربية، وذلك العلاقة

 وفق الشكل التالي:

 المحور ال ول: التأ صيل النظري والمفاهيمي:

ة حيوية للتفاعلات البشرية ني بيئيشهد العصر الرقمي تحولت جذرية في بنية المجتمعات والاقتصادات، مما جعل الفضاء الس يبرا  

ل أ ن هذه الحيئة تنفوي على مجموعة من التهديدات المتفورة التي تتفلب بدورها أ ليات دفاعية متقدمة، وفي  والاقتصادية، ا 

عادة تعريف معايير ال من الس يبراني، من خلال تقديم حلول  هذا الس ياق، يبرز الذكاء الاصفناعي كتقنية ثورية قادرة على ا 

 ذكية وقادرة على التكيف مع التعقيدات المتزايدة للهجمات ال لكترونية. 

 المفلب ال ول: ماهية الذكاء الاصفناعي وأ بعاده

( أ ضح  يشكل العمود الفقري والناظم التكنولوجي Artificial Intelligenceمما ل يشك فيه أ ن الذكاء الاصفناعي )  

ل مر بدورها صياغة الحنى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على مس توى العالم، ذلك أ ن اللثورة الصناعية الرابعة، التي تعُيد 

 Interdisciplinaryول يقتصر هذا الحقل على كونه مجرد أ داة تكنولوجية عابرة، بل هو حقل معرفي متعدد التخصصات )

Fieldلى فهم ا( يتقاطع فيه علم الحاسوب مع الفلسفة وعلم النفس العصي  والرياضي لذكاء بماهيته ات واللغويات، ساعيًا ا 

جرائيًا بأ نه: "فرع متخصص من فروع علم الحاسوب، يهتم بتصميم وتفوير ال نظمة الحاسوبية  مكانية محأكاته أ ليًا ويمكن تعريفه ا  وا 

درا  المحيط، والتعلم من التجربة لمنفقي، وفهم ، والاس تدلل االذكية القادرة على أ داء مهام كانت حكرًا على الذكاء البشري، كا 

 104اللغات الفحيعية، وحل المشكلات المعقدة في ظل شروط عدم اليقين."

                                                           
 .45(، ص 2020س توارت راسل وبفر نورفيغ، الذكاء الاصفناعي: مقاربة حديثة، ترجمة: أ حمد عحد الرحمن )الرياض: دار الحاسب النقي،  - 104
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 الفرع ال ول: التفور التاريخي والمراحل الرئيس ية

(  في Alan Turingمر تفور الذكاء الاصفناعي بمراحل تاريخية محورية بدءاً من ال فكار ال ولى للعالم لن تورينج)  

لى الففرة الحالية المدعومة بتقنيات التعلم العميق والحيانات الخمس ينيات،  مروراً بفترات المد والجزر التي عرفها المجال، ووصولً ا 

 الضخمة، والتي أ فرزت تفحيقات ملموسة في مجالت متعددة.

 أ ول: ال بعاد النظرية والتاريخية للذكاء الاصفناعي

عام  seminal( في مقاله Alan Turingجوهري طرحه "أ لن تورينج" ) تنبني فلسفة الذكاء الاصفناعي على سؤال  

لى ما عُرف لحقًا باختحار تورينج ) 105: "هل يمكن لل لت أ ن تفكر؟"1950 (، الذي يقيس Turing Testوالذي قاد ا 

لى درجة ل يس تفيع معها ال نسان التمييز بينها وبين بشري أ   في حوار نصي،  وقد شهد  خرقدرة ال لة على محأكاة الذكاء البشري ا 

، حيث صُكّ 1956( عام Dartmouth Workshopالمجمع ال كاديمي أ ولى ولداته الرسمية في ورشة عمل "دارتموث" )

(، لتحدأ  معه حقبة من التفاؤل العلمي John McCarthyمصفلح "الذكاء الاصفناعي" رسميًا على يد جون مكارثي )

 106 والاس تكشاف النظري العميق.

 المس توى النظري، يمكن تمييز مدرس تين رئيس تين داخل حقل الذكاء الاصفناعي: على

وهو الذكاء المصمم ل داء مهمة محددة أ و نفاق ضيق من المهام، (: Narrow AIأ و  Weak AIالذكاء الاصفناعي الضيق )-1

صوتية مثل "سيري" فليكس"، ومساعدات الهذا النوع هو السائد حاليًا في جميع التفحيقات العملية، مثل أ نظمة التوصية في "نت 

درا  حقيقي.  107و"أ ليكسا"، وأ نظمة التعرف على الوجه، فهو يظهر ذكاءً في مجاله دون امتلا  وعي أ و ا 

وهو الهدف النظري الفموح  :(Artificial General Intelligence -AGIأ و  Strong AIالذكاء الاصفناعي العام )-2

رفة ءً مساوٍ للذكاء البشري في جميع الجوانب المعرفية، وقادرة على فهم العالم والتعلم وتفحيق المعالذي يتصور أ نظمة تمتلك ذكا

درا  ذاتي،  وهذا النوع ل يزال حبيس المختبرات وال بحاث النظرية  لحل أ ي مشكلة تواجهها، مع امتلا  وعي وا 

 108 .والفلسفية

 يثانيًا: المحاور التقنية ال ساس ية للذكاء الاصفناع

                                                           
105 - Alan Turing, "Computing Machinery and Intelligence،" Mind, vol. 59, no. 236 (1950): pp. 433-460. 

 . )وثيقة تاريخية(.1955جون مكارثي وأ خرون، "مقترح لحيوث الذكاء الاصفناعي في مؤتمر دارتموث"،  - 106

 .78(، ص 2018نيك بوستروم، الذكاء الخارق: مسارات، مخاطر، استراتيجيات، ترجمة: محمد فتيي خضر )القاهرة: دار الكتب العلمية،  - 107

 .102رجع نفسه، ص الم - 108
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لى عدة تقنيات فرعية تشكل مجتمعةً أ دواته التنفيذية وأ برزها:    يتفرع الذكاء الاصفناعي المعاصر ا 

وهو حجر ال ساس الذي مكنّ من القفزة النوعية ال خيرة في المجال، ويعتمد على فكرة  :(Machine Learningتعلم ال لة )-1

ن أ ن تكون مبرمجة بشكل صريح لكل مهمة من خلال الخوارزميات تمكين الحواسيب من "التعلم" تلقائيًا من الحيانات دو 

 109ال حصائية، تكتشف ال نظمة ال نماط في الحيانات وتصنع تنبؤات أ و قرارات بناءً عليها.

يعُد جزءًا متخصصًا ومتقدمًا من تعلم ال لة، يس تخدم ش حكات عصحية اصفناعية  :(Deep Learningالتعلم العميق )-2

(Artificial Neural Networks هذه الش حكات تحاكي .)"( ذات طحقات متعددة )ومن هنا جاءت تسميته "عميق– 

عمل الدماغ البشري، مما يمكنها من معالجة بيانات هائلة ومعقدة كالصور، والصوت، والنصوص، بفعالية  –بشكل مبسط جدًا 

 110غير مس حوقة.

وهو الحقل المسؤول عن تمكين الحواسيب من فهم  :(Natural Language Processing -NLPمعالجة اللغة الفحيعية )-3

وتفسير وتوليد، والتفاعل مع اللغة البشرية )كالعربية وال نجليزية( بفريقة ذات معنى ومفيدة. تفحيقاته تشمل الترجمة ال لية، 

 111(، والمساعدات الذكية المتفورة.Sentiment Analysisوالتحليل الشعوري )

 تفحيقية والتأ ثير المجتمعيثالثاً: ال بعاد ال 

 تتسع دائرة تفحيقات الذكاء الاصفناعي لتمس كل قفاع تقريحًا، مما يجعله تكنولوجيا ذات أ بعاد استراتيجية:

يساهم في التشخيص المحكر لل مراض )كسرطانات الجلد عبر تحليل الصور(، وتسريع اكتشاف ال دوية،  في القفاع الصيي:-1

 قيقة.والجراحة الروبوتية الد

 يسُ تخدم في كشف الاحتيال، وتقييم المخاطر الئتمانية، والتداول ال لي. في القفاع المالي:-2

دارة المرور. في قفاع النقل:-3  يشكل ال ساس التقني للمركحات ذاتية القيادة وتحسين أ نظمة ا 

 عة واحتياجات كل طالب.( يتكيف مع سر Personalized Learningيمكنه توفير تعليم مخصص ) في مجال التعليم:-4

                                                           
 .31(، ص 2019بيتر هارينغتون، تعلم ال لة في العمل، ترجمة: سامي الثقفي )الدمام: مكتحة العحيكان،  - 109

 .444-436(: ص 2015) 7553، رقم 521يان ليكون ويوشوا بنجيو وجيوفري هينتون، "التعلم العميق"، مجلة نيتشر، مجلد  - 110

 .115(، ص 2021تن، معالجة اللغة الفحيعية واللغويات الحاسوبية، ترجمة: مركز الملك عحد الله للدراسات اللغوية )الرياض: المركز، دانييل جورافيسكي وجيمس مار  - 111
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غير أ ن هذه ال بعاد ال يجابية تقابلها تحديات أ خلاقية ومجتمعية جس يمة، تفرض نفسها على صانعي الس ياسات والحاحثين، مثل: 

(، وخصوصية الحيانات، وأ ثر الذكاء الاصفناعي على سوق العمل واس تقفاب Algorithmic Biasتحيز الخوارزميات )

 112القانونية وال خلاقية لقرارات ال نظمة الذاتية.الوظائف، والمساءلة 

 الفرع الثاني: التصنيفات وال نواع ال ساس ية

يشهد العصر الراهن تفوراً متسارعاً في مجال الذكاء الاصفناعي، الذي لم يعد حكراً على أ دبيات الخيال العلمي، بل أ صحح     

رساء تصنيفات منهجية تتيح فهم طحيعة هذه التقنياتواقعاً ملموساً يمس كافة مناحي الحياة، وقد اس تلزم هذ وأ ليات  ا التفور ا 

ذ تتباين المخاطر والفرص المرتحفة بتقنيات  عملها، وهو ما يعد مدخلًا ضروريًا لوضع ال طر التنظيمية والقانونية التي تحكمها، ا 

رية لتحديد لذكاء الاصفناعي يعد الخفوة الجوهالذكاء الاصفناعي تحعاً لتحاين أ نواعها ودرجة تعقيدها ومن ثم، فا ن تصنيف ا

 نفاق المسؤولية القانونية، ودرجة الواجب الرقابي، وطحيعة الالتزامات الملقاة على عاتق المفورين والمشغلين. 

 أ ول: التصنيفات المعيارية للذكاء الاصفناعي

براز أ برز هذه  وع المعيار المعتمد في التمييز،ل يوجد تصنيف واحد جامع للذكاء الاصفناعي، بل تتنوع التصنيفات بتن   ويمكن ا 

 التصنيفات على النيو التالي:

 التصنيف وفقاً لدرجة القابلية للتفحيق )الذكاء الاصفناعي العام والضيق والفائق(-1

لى ثلاثة أ نواع بحسب نفاق ا   هام التي لم يعد هذا التصنيف من أ كثر التصنيفات ش يوعاً، حيث يقسم الذكاء الاصفناعي ا 

،  فيمثل الذكاء الاصفناعي الضيق النمط السائد حالياً، وهو مصمم ل داء مهمة محددة 113يس تفيع أ داءها مقارنة بالذكاء البشري

لى التكيف مع مهام خارج نفاقه المبرمج  114.أ و مجموعة ضيقة من المهام، حيث يتفوق في أ داهاا لكنه يفتقر ا 

                                                           
 .2019( حول أ خلاقيات الذكاء الاصفناعي"، منظمة اليونسكو، COMEST"تقرير اللجنة العالمية ل خلاقيات المعرفة العلمية والتكنولوجيا ) - 112

113 - Russell, S., & Norvig, P. (2020). Artificial Intelligence: A Modern Approach (4th ed.). Pearson. p. 1020. 

 على سبيل المثال، أ نظمة التوصية في منصات الحيع ال لكتروني، أ و أ نظمة التعرف على الوجه.  - 114
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نسان، حيث يمكنه فهم العالم والتعلم وحل أ ما الذكاء الاصفناعي العام، فه    و نظام نظري يفابق القدرات الفكرية للا 

، في حين أ ن الذكاء الاصفناعي الفائق يفوق ذكاء ال نسان في جميع المجالت تقريحاً، 115المشكلات المتنوعة بمس توى بشري

مكانية تنظيمه والس  ويظل هذا النوع محض تخمين علمي تثار حوله تساؤلت فلسفية وقانونية عميقة   116.يفرة عليهبشأ ن ا 

 التصنيف وفقاً للقدرة على التعلم والتكيف )الذكاء الاصفناعي الضعيف والقوي(:-2

يقترب هذا التصنيف من سابقه، لكنه يركز على الفابع الفلسفي والوظيفي. فالذكاء الاصفناعي الضعيف يفترض أ ن ال لت   

درأكاً حقيقياً يمكن أ ن تحاكي الذكاء البشري وتنفذ  . بينما يذهب الذكاء الاصفناعي القوي 117مهامًا ذكية دون أ ن تمتلك وعياً أ و ا 

مكانية امتلا  ال لة لعقل ووعي يماثل الوعي البشري، بحيث تكون قادرة على التفكير والتخفيط وحل المشكلات بشكل  لى ا  ا 

فناعي يتعلق بمسأ لة الشخصية القانونية للذكاء الاص  . وهذا التمييز له انعكاسات قانونية جس يمة، ل س يما فيما118مس تقل

 والمسؤولية عن أ فعاله.

 التصنيف وفقاً للشفافية والقدرة على التفسير )الذكاء الاصفناعي الصندوق ال بيض والصندوق ال سود(-3

 المجالت الحساسة مة، خاصة فيينبع هذا التصنيف من الحاجة القانونية والتنظيمية الملحة لفهم أ لية اتخاذ القرار داخل ال نظ  

ه مثل القضاء والفب والتمويل. فأ نظمة الصندوق ال بيض تتميز بشفافيتها، حيث يمكن تتبع عملية الاس تدلل والمنفق الذي اتحعت

ن لم يس تييل، فهم كيفية 119للوصول ا لى مخرج معين . في المقابل، تعتبر أ نظمة الصندوق ال سود معقدة للغاية بحيث يصعب، ا 

لى قراراهاا، كما هو الحال في بعض ش حكات الخلايا العصحية العميقةو  شكاليات كحيرة 120صولها ا  ، وتثير هذه ال نظمة ال خيرة ا 

ثحات الخفأ ، وتفحيق مبدأ  الشفافية.  تتعلق بحق المتأ ثر بالقرار في معرفة أ س حابه، وا 

 نيثانيا: ال نواع ال ساس ية لتقنيات الذكاء الاصفناعي من المنظور التق

                                                           
115 - Bostrom, N. (2014). Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford University Press. p. 22. 

قبولة، وهي الم  من مشروع ال طار التنظيمي ال وروبي للذكاء الاصفناعي )قانون الذكاء الاصفناعي( والذي يصنف أ نظمة الذكاء الاصفناعي ذات المخاطر غير 3انظر: المادة  - 116

 تشمل نظريًا ال نظمة التي قد هاديد الحكم الذاتي البشري.

117 - Searle, J. R. (1980). Minds, brains, and programs. Behavioral and Brain Sciences, 3(3), 417-424. 

118 - Kurzweil, R. (2005). The Singularity Is Near: When Humans Transcend Biology. Viking. p. 135. 

 ادرة عن اليونسكو، والتي تؤكد على ضرورة الشفافية وقابلية التفسير.انظر: المحادئ التوجيهية ل خلاقيات الذكاء الاصفناعي الص - 119

120 - Doshi-Velez, F., & Kim, B. (2017). Towards A Rigorous Science of Interpretable Machine Learning. arXiv preprint 

arXiv:1702.08608. 
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فة، يتجلى الذكاء الاصفناعي عملياً عبر مجموعة من التقنيات وال ساليب الحسابية، والتي تشكل الحنية التيتية للتفحيقات المختل  

لى ال نواع ال ساس ية التالية:  ويمكن تصنيف هذه التقنيات ا 

د على تمكين ال نظمة ي المعاصرة، وهو منهج يعتميمثل التعلم ال لي حجر الزاوية في معظم تفحيقات الذكاء الاصفناعالتعلم ال لي: -1

، ويتفرع من التعلم ال لي عدة أ نماط أ برزها: التعلم 121من التعلم من الحيانات وتحسين أ داهاا تلقائياً دون برمجتها صراحةً لكل مهمة

ي يكتشف ال نماط الذ تحت ال شراف حيث يتم تدريب النموذج على بيانات معلومة المخرجات، والتعلم غير الخاضع للا شراف

في الحيانات غير المصنفة، والتعلم التعزيزي الذي يتعلم النموذج من خلال التفاعل مع بيئة ما لليصول على أ كبر قدر من 

 ،  وتجد هذه التقنيات تفحيقاهاا في التنبؤ بالسلوكيات واكتشاف الاحتيال.122المكافأ ت

اً من التعلم ال لي، يس تخدم ش حكات عصحية اصفناعية ذات طحقات عديدة يعد التعلم العميق نوعاً متقدم التعلم العميق:-2

. تتيح هذه الحنية المعقدة معالجة كميات هائلة من الحيانات غير المهيكلة، مثل 123لمحأكاة الش حكة العصحية في الدماغ البشري

نالصور والصوت والنصوص، مع تحقيق دقة عالية في مهام مثل التصنيف والتعرف على ال نم قوة التعلم العميق  اط. ومع ذلك، فا 

لى أ نظمة "صندوق أ سود" يصعب تفسير قراراهاا  124.تأ تي على حساب الشفافية، حيث غالحاً ما تتيول هذه الش حكات ا 

هادف هذه التقنية ا لى تمكين ال لت من فهم اللغة البشرية الفحيعية )المكتوبة والمنفوقة( وتفسيرها  معالجة اللغة الفحيعية:-3

. وقد شهدت هذه المجالة قفزة نوعية مع ظهور النماذج اللغوية الكبيرة، مما أ تاح تفوير مساعدين ذكيين متفورين، 125وتوليدها

شكاليات قانونية متعلقة بحقوق الملكية الفك رية وأ نظمة للترجمة ال لية فائقة الدقة، وتقنيات لتلخيص النصوص. وتثير هذه التقنية ا 

 ومخاطر التضليل ونشر المعلومات المغلوطة، وانتحال الشخصية.على النصوص المولدة، 

تمكن هذه التقنية ال نظمة من اس تخلاص المعلومات ذات المعنى من الصور الرقمية ومقاطع الفيديو وغيرها الرؤية الحاسوبية: -4

، وه، وتحليل الصور الفحية. تشمل تفحيقاهاا التعرف على الوج126من المدخلات الحصرية، ومحأكاة ال درا  الحصري البشري

                                                           
121 - Mitchell, T. M. (1997). Machine Learning. McGraw-Hill. p. 2. 

122 - Sutton, R. S., & Barto, A. G. (2018). Reinforcement Learning: An Introduction (2nd ed.). The MIT Press. p. 1. 

123 - eCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436-444. 

الحيانات في الاتحاد ال وروبي والتي تنص على "حق المعرفة" في حال اتخاذ قرارات أ لية، مما يتعارض مع طحيعة أ نظمة الصندوق  من اللائحة العامة لحماية 13انظر: المادة  - 124

 ال سود.

125 - Jurafsky, D., & Martin, J. H. (2023). Speech and Language Processing (3rd ed. draft). Pearson. Chapter 1. 

126 - Szeliski, R. (2022). Computer Vision: Algorithms and Applications (2nd ed.). Springer. p. 3. 
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ثارة للتحديات القانونية والتنظيمية، خاصة في مجالي الخصوصية )كالتعرف غير  وأ نظمة القيادة الذاتية. وتعد من أ كثر التقنيات ا 

 المصرح به على الوجوه( والسلامة الشخصية )كاعتمادها في المركحات ذاتية القيادة(.

 نيف الذكاء الاصفناعي ليس مجرد تمرين أ كاديمي، بل هو أ داة تحليلية محورية لتشريحويتضح من خلال هذا التحليل أ ن تص    

الظاهرة وفهم أ بعادها المتعددة. فالتصنيفات المعيارية )كالتعميم والقوة والشفافية( تقدم عدسات مختلفة لفهم الفحيعة القانونية 

لى تنظيمها. في حين أ ن ق ومعالجة فهم ال نواع التقنية ال ساس ية )كالتعلم ال لي والعمي والفلسفية لهذه ال نظمة ومدى الحاجة ا 

اللغة( يسلط الضوء على ال ليات التشغيلية والمخاطر المحددة المرتحفة بكل منها. ويؤكد هذا التحاين بين ال نظمة على اس تحالة 

ة على المخاطر، شريعات مرنة وقائموجود نهج تنظيمي واحد ينفحق على جميع أ شكال الذكاء الاصفناعي، مما يس تدعي تبني ت 

 تأ خذ في الاعتحار هذه الفروق الجوهرية في التصميم والوظيفة والقدرة.

ويشكل الذكاء الاصفناعي منظومة معقدة تتجاوز كونه مجرد ابتكار تكنولوجي، ليمسّ بشكل عميق الحنى الاقتصادية والنس يج  

طاراً نفاقه الحقيقي تحليلًا شاملًا ل بعاده المتشابكة، والتي تفرض ب الاجتماعي وال من القومي للدول وعليه، يتفلب فهم دورها ا 

 قانونياً وتنظيمياً مرنًا قادراً على مواكحة هذه التيولت الجذرية.

 الحنية التيتية والخوارزميات كموضوع للتنظيم –أ ول: الحُعد التقني 

د هذه أ ساس ية: الحيانات، الخوارزميات، والقدرة الحاسوبية. وتعُ يتمثل الجوهر التقني للذكاء الاصفناعي في ثلاث ركائز  

شكاليات قانونية بالغة التعقيد.  الركائز بمثابة "المواد الخام" للنظام، والتي تثير بدورها ا 

نظمة. مُ  تشُكّل الحيانات الوقود ال ساسي لنماذج الذكاء الاصفناعي، سواءً كانت مُنظمة أ و غير ضرورة وحساس ية: :الحيانات-أ  

شكالية التوافق بين جشع النظم للحيانات وبين حماية الحقوق ال ساس ية لل فراد، لس يما الحق في الخصوصية. فعمليات  هنا تبرز ا 

لى مبادئ "الشرعية والحدّ من الغرض والشفافية" التي أ قرّها قانون  طاراً قانونياً صارماً يستند ا  جمع الحيانات ومعالجتها تتفلب ا 

. كما تظهر تحديات تتعلق بجودة الحيانات وتمثيليتها، حيث يمكن أ ن تؤدي 127حيانات الشخصية في العديد من الدولحماية ال 

نصاف  الحيانات المتحيزة ا لى خلق "تحيز خوارزمي" يكرّس أ شكالً من التمييز، مما يس تدعي تدخلًا تشريعياً لضمان "ال 

 الخوارزمي".

                                                           
( والتي تنص على أ ن معالجة الحيانات الشخصية يجب أ ن 3انظر على سبيل المثال: القانون النموذجي العربي لحماية الحيانات الشخصية الصادر عن جامعة الدول العربية، المادة ) - 127

 لة، وتجري لغرض محدد وواضح.تكون مشروعة وعاد



 المجلة الدولية للدراسات القانونية والسياسية

REIEJP 

 2025 نونبر 4/ العدد 

 

88 
 

 تشكل تعقيدات الخوارزميات، وخاصة في تقنيات التعلّم العميق، ماساءلة القانونية: الخوارزميات: الصندوق ال سود والم -ب

شكالية الصندوق ال سود"، حيث يصحح من العسير تتبع كيفية اتخاذ القرار . هذا الغموض يضعف من قدرة 128يعُرف بـ "ا 

ثحات الخفأ  وتحديد المسؤول ال فراد على الفعن في القرارات ال لية التي تؤُثر في حقوقهم، كما يصُعّب عمل  ية القانونية في حال ية ا 

 وقوع ضرر، مما يس تلزم تفوير نظريات قانونية جديدة للمساءلة، كالمسؤولية المفلقة أ و المسؤولية المشتركة.

تعتمد النماذج المتفورة للذكاء الاصفناعي على بنى تحتية حاسوبية  :التيتية الحاسوبية: ال من الس يبراني والس يادة الرقمية الحنية-ج

لكترونية(. ويجعل هذا الاعتماد الدول والشركات عُرضة لمخاطر أ منية وس ياس ية، مثل هجمات  هائلة )مراكز بيانات، سحابة ا 

ير وطنية نات" وضرورة وضع معايالحرمان من الخدمة أ و التجسس الصناعي. من الناحية القانونية، تبرز قضايا "س يادة الحيا

 129.ل من المعلومات وحماية الحنى التيتية الحرجة

عادة هيكلة ال سواق والمنافسة –ثانيا: الحُعد الاقتصادي   ا 

يُحدث الذكاء الاصفناعي تحولً جذريًا في النماذج الاقتصادية، مما يفرض على المشرعّ موازنة بين تحفيز الابتكار وضمان عدالة   

 .السوق

لغاء بعضها، بينما  التيول في طحيعة العمل وحقوق العمال:-أ   عادة تعريف العديد من الوظائف، بل وا  لى ا  يؤدي ال تمتة الذكية ا 

عادة التأ هيل المهني، وحماية  يخلق وظائف جديدة. وهذا يس تدعي تحديث التشريعات العمالية لمعالجة قضايا مثل: التدريب وا 

 130.الذين يدُارون بواسفة خوارزميات، وضمان شروط عمل لئقة في بيئة العمل المس تقبلية العمال في "اقتصاد المنصات"

تمتلك الشركات التكنولوجية الكبرى التي تتيكم في الحيانات والخوارزميات ميزة تنافس ية  التركيز السوقي ومكافحة الاحتكار:-ب

لى احتكارات طحيعية في أ سواق الذكاء الاصفنا عي. وهذا يتفلب من هيئات مكافحة الاحتكار تبني هائلة، قد تؤدي ا 

                                                           
128 - Burrell, Jenna. "How the machine ‘thinks’: Understanding opacity in machine learning algorithms." Big Data & Society 3.1 

(2016). ( ثل تحديًا أ ساس ياً للمساءلةتمت الترجمة والتلخيص(. تشير الحاحثة ا لى أ ن عدم القدرة على تفسير أ لية عمل الخوارزميات المعقدة يم  . 

129 - European Union Agency for Cybersecurity (ENISA), "Artificial Intelligence Cybersecurity Challenges," 2020. ( تمت الاس تفادة من

بأ طر قانونية المفهوم(. تؤكد الوكالة على أ ن الاعتماد على الحنى التيتية السحابية يخلق نقاط ضعف مركزية يجب معالجتها . 

130 - International Labour Organization (ILO), "Work for a Brighter Future – Global Commission on the Future of Work," 2019. 

( من الحقوق الرقمية تمت الاس تفادة من التوصيات(. دعت اللجنة ا لى ا علان عالمي يضمن حماية العمال في اقتصاد الرقابة، والاعتراف بـ "الحد ال دنى ". 
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منهجيات جديدة لتقييم عمليات الدمج والاس تيواذ، ل تعتمد فقط على حصص السوق بل على "الس يفرة على الحيانات" 

لى الش حكات العصحية للذكاء الاصفناعي"  131.و"الوصول ا 

بداعات المنتجة بالذكاء الاصفناعي-ج نتاج الذكاء الاصفناعي ل عمال أ دبية أ و فنية أ و اختراعات  يفرح :الملكية الفكرية للا  ا 

شكالية قانونية عميقة بشأ ن هوية "المخترع" أ و "المؤلف". فهل تمنح براءة الاختراع لمالك النظام، أ م للمبرمج، أ م أ ن ال بداع  ا 

لى "اللمسة ال نسانية" التي تتفلبها قوانين الملكية الفك  132رية التقليدية؟يظل بلا حماية ل نه يفتقر ا 

 حماية القيم ال نسانية وصالح العامة –ثالثا: الحُعد الاجتماعي وال خلاقي 

نسان.    يعُتبر الحعد الاجتماعي وال خلاقي أ خفر ال بعاد، كونه يتعلق بالمحادئ ال ساس ية للمجتمع وكرامة ال 

لذكاء الاصفناعي التمييز على أ ساس الجنس أ و العرق كما أ شرنا، يمكن أ ن تكرس أ نظمة ا :العدالة وال نصاف ومكافحة التمييز-أ  

ذا كانت الحيانات التدريبية تحوي تحيزات، وهذا يتعارض مع الدساتير والقوانين التي تكفل مبدأ  المساواة، لذلك يجب  أ و الدين ا 

 133.بل وبعد نشرهاق أ ن تفرض التشريعات عمليات تدقيق ومراجعة منتظمة للخوارزميات "لتقييم أ ثرها التمييزي المحتمل" 

مكانية التفسير:-ب يرتحط مبدأ  الشفافية ارتحاطاً وثيقاً بمحدأ  س يادة القانون وبناء الثقة. يجب أ ن يكون لل فراد الحق  الشفافية وا 

في معرفة مى  يتعاملون مع نظام ذكاء اصفناعي، والحصول على تفسير مفهوم للقرارات ال لية التي تتُخذ بحقهم، خاصة في 

 134.ت شديدة الحساس ية مثل الئتمان والتوظيف والعدالة الجنائيةالمجال

مكانيات هائلة للمراقبة الجماعية من قبل  الخصوصية والمراقبة الجماعية:-ج تتيح تقنيات التعرف على الوجوه وتحليل المشاعر ا 

وابط صارمة القضاء والمشرعّ وضع ض الحكومات والشركات، مما يهدد الحريات المدنية ويخلق "مجتمع مراقبة". هنا، يتوجب على

 135.لتقييد اس تخدام هذه التقنيات بما يتناسب مع مبدأ  "التناسبية" ويلتزم بضمانات المحاكمة العادلة

                                                           
131 - Crémer, Jacques, de Montjoye, Yves-Alexandre, and Schweitzer, Heike. "Competition policy for the digital era." European 

Commission, 2019. ( ة على الحياناتتمت الاس تفادة من الفكرة(. يوصي التقرير بضرورة أ ن تركز قوانين المنافسة على هيأكل السوق القائم . 

( منح براءات اختراع سجل فيها الذكاء الاصفناعي كمخترع USPTO( والوليات المتحدة ال مريكية )EPOعلى سبيل المثال، رفضت مكتب براءات الاختراع ال وروبي ) - 132

 وحيد، مؤكدتين على ضرورة أ ن يكون المخترع "شخصاً طحيعياً".

جراء تقييمات ل ثر الذكاء الاصفناعي على حقوق ال نسانانظر: المحادئ التوجيهية لل خلا - 133  .قيات في الذكاء الاصفناعي الصادرة عن منظمة اليونسكو، والتي تؤكد على ضرورة ا 

 رة يجب أ ن تكون شفافة وقابلةعلى أ ن أ نظمة الذكاء الاصفناعي عالية الخفو  –في صيغته المقترحة  –( AI Actينص النظام ال ساسي للاتحاد ال وروبي للذكاء الاصفناعي ) - 134

 للتفسير وتخضع لتدابير رقابية بشرية.

( أ كدت على أ ن أ نظمة المراقبة Big Brother Watch and Others v. The United Kingdom [GC( ]2021قضية المحكمة ال وروبية لحقوق ال نسان في قضية  - 135

 ورية في مجتمع ديمقراطي، ومتناس حة مع الهدف المشروع المراد تحقيقه.الجماعية يجب أ ن تكون منصوصاً عليها في قانون واضح، وضر
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دارة الموارد –رابعا: التفحيقات الاستراتيجية   تعزيز ال من القومي وا 

 الت الحيوية.يمثل الذكاء الاصفناعي أ داة استراتيجية لتعزيز قدرات الدولة في المج

يسُ تخدم الذكاء الاصفناعي في تحليل الحيانات الاس تخحاراتية، وتشغيل ال نظمة  :الذكاء الاصفناعي في الدفاع وال من القومي-أ  

المس تقلة )مثل الفائرات بدون طيار(، والوقاية من الهجمات الس يبرانية. هذه التفحيقات تثير تساؤلت قانونية وأ خلاقية 

يما يتعلق بـ "ال نظمة الذاتية القاتلة" وتفويض قرار اس تخدام القوة لل لة، مما يس تدعي وضع أ طر دولية ووطنية عميقة، خاصة ف

 136.لـ "الرقابة البشرية ذات المعنى" على هذه ال نظمة

دارة ال زمات: -ب ع يأ ثبت الذكاء الاصفناعي فاعليته في تشخيص ال مراض وتسر الذكاء الاصفناعي في الصحة العامة وا 

دارة الموارد خلال ال وبئة والكوارث الفحيعية، التشريعات هنا يجب أ ن تركز على ضمان دقة هذه ال نظمة  اكتشاف ال دوية وا 

 وسرية الحيانات الصيية الحساسة، وتحديد المسؤولية في حال حدوث أ خفاء تشخيصية.

دارة الموارد الفحيعية يمكن توظيف ا الذكاء الاصفناعي في تحقيق أ هداف التنمية المس تدامة:-ج لذكاء الاصفناعي لتيسين ا 

نتاجية الزراعية، يتفلب ذلك س ياسات وطنية تشجع على الحيث والتفوير في هذه المجالت  ورفع كفاءة الفاقة وزيادة ال 

 وبناء الشرأكات بين القفاعين العام والخاص لضمان توجيه التقنية لخدمة الصالح العام.

 ال من الس يبراني وتجلياته المعاصرةالمفلب الثاني: مفهوم 

( حجر الزاوية في بناء الثقة والاس تقرار في الفضاء ال لكتروني المعاصر، الذي Cybersecurityيشُكّل ال من الس يبراني )  

لمفهوم ا أ صحح بدوره العصب الحياتي للمجتمعات الحديثة ومحركاً رئيس ياً لكافة قفاعات العمل والاقتصاد والمعرفة، ولم يعد هذا

مقتصراً على حماية الحيانات والمعلومات فحسب، بل تجاوز ذلك ليشمل حماية الحنى التيتية الحيوية لل مم، واقتصادها الوطني، 

جرائياً بأ نه "مجموعة الممارسات والتقنيات وال ليات المصممة  وأ منها القومي، بل ونس يجها الاجتماعي نفسه،     ويمكن تعريفه ا 

الحاسوب، والش حكات، والحيانات، والبرامج من الهجمات، أ و التلف، أ و الوصول غير المصرح به، وذلك بهدف لحماية أ نظمة 

 137ضمان توافرها وسريتها وسلامتها."

                                                           
 وة.رار اس تخدام القالمحدأ  الرابع من "مبادئ شارلوت فيل" حول ال سلحة الذاتية، والذي يؤكد على ضرورة أ ن تظل "الرقابة البشرية ذات المعنى" قائمة على ق - 136

 " مع التعديلات اللغوية المناس حة للتعريف(.Cybersecurity Frameworkالوليات المتحدة ال مريكية. )راجع: " (،NISTالمعهد الوطني للمعايير والتقنية ) - 137
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لقد تفور مفهوم ال من الس يبراني تفوراً جوهريًا متسارعاً، متجاوزاً مرحلة التركيز على تأ مين الحدود التقليدية للش حكات   

(Network Security أ و مجرد مكافحة الفيروسات، ليدخل مرحلة أ كثر تعقيداً واتساعاً. فالتجليات المعاصرة لل من الس يبراني )

 تعكس طحيعة التهديدات المس تجدة والحيئة الرقمية الديناميكية. ومن أ برز هذه التجليات:

يث تشمل براني في العصر الراهن، ح حماية الحنى التيتية الحيوية الوطنية: تعُد هذه من أ هم تجليات ال من الس ي ❖

حماية ال نظمة التي يعتمد عليها المجتمع وأ منه واقتصاده وصحته، ويشمل ذلك قفاعات الفاقة )المحفات الكهربائية وش حكات 

الرعاية و  النقل( والمياه )محفات التحلية والتوزيع( والمواصلات )الفيران، السكك الحديدية، الموانئ( والخدمات المالية والمصرفية

، فأ ي اختراق لهذه الحنى قد يؤدي ا لى شلل تام في الحياة اليومية، وخسائر 138الصيية )المستشفيات وسجلات المرضى(

لى أ ضرار بشرية وهاديد لل من القومي.  اقتصادية فادحة، وحى  ا 

وائية التي ينفذها ت العشمواجهة تفور التهديدات الس يبرانية المتفورة: لقد شهدت التهديدات تحولً نوعياً من الهجما ❖

جرامية منظمة، وتبرز هنا ظاهرة "البرمجيات الخحيثة للابتزاز"  أ فراد ا لى هجمات مُمنهجة ومدعومة من دول أ و منظمات ا 

(Ransomware التي تشفر بيانات الضحايا وطلب فدية مقابل فكها، مما أ ضر بالشركات الكبرى والمستشفيات )

مات "حجب الخدمة الموزع" التي هادف ل غراق الخوادم بحركة مرور زائفة لتعفيلها وهجمات ، بال ضافة ا لى هج139والحكومات

 ( المتفورة التي تس تهدف سرقة بيانات الاعتماد الحساسة عبر وسائل احتيالية شديدة التلاعب.Phishing"التصيد" )

نترنت ال ش ياء والتيول الرقمي: أ دى الانتشار اله ❖ فة عبر ما يعرف ائل لل جهزة الذكية المترابال من الس يبراني في ظل ا 

نترنت ال ش ياء" ) لى أ جهزة الاستشعار في المدن الذكية والصناعة  –( IoTبـ "ا  لى  –بدءاً من ال جهزة المنزلية الذكية وصولً ا  ا 

 توس يع رقعة الهجوم بشكل غير مس حوق.

ذا  نترنت يمثل نقفة دخول محتملة للمخترقين ا  ، كما أ ن التيول الرقمي الشامل 140لم يتم تأ مينه بشكل كافا ن كل جهاز متصل بال 

للخدمات الحكومية والشركات واعتمادها على الحوس حة السحابية، يفرض متفلحات أ منية جديدة تتعلق بحماية الحيانات المخزنة 

 على المنصات السحابية وضمان خصوصية ال فراد.

                                                           
 ة(.الحيوي لمركز الوطني ال لكتروني، المملكة العربية السعودية. )وثائق استراتيجية ال من الس يبراني الوطني التي تؤكد على حماية الحنى التيتية - 138

 (.Ransomware(. )تقارير دورية توثق التصاعد الكبير في هجمات الـ Internet Security Threat Reportتنك عن هاديدات ال من عبر ال نترنت )تقرير س يما - 139

نترنت ال ش ياء والتحديات ال منية المصاحبة له(.IDC( وأ ي دي سي )Gartnerغارتنر ) - 140  (. )تقارير تحليلية حول نمو ا 
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نساني والاجتماعي لل من الس يبراني: لم ي ❖ نسانياً عد ال من الس يبراني مسأ لة تقنية بحتة، بل امتد ليشمل بالحعد ال  عداً ا 

لكتروني وانتحال  واجتماعياً عميقاً. فهو يتعلق بمكافحة الجرائم ال لكترونية التي تس تهدف ال فراد مثل الاحتيال المالي والابتزاز ال 

راهية ونشر الشائعات والتضليل ال علامي الشخصية. كما يشمل حماية الفضاء الاجتماعي من خلال مكافحة خفاب الك

(Information Warfareالذي يهدد الاس تقرار الاجتماعي ويسع  لتقويض الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة )141 

 وأ صحح ما يعُرف بـ "ال من الس يبراني المجتمعي" مفلحاً حيويًا لحناء مجتمع واعٍ ومقاوم لهذه المخاطر.

لى عنصر أ ساسي في المنافسة الاقتصادية ال من الس يبراني كرها ❖ ن اقتصادي واستراتيجي: تحول ال من الس يبراني ا 

العالمية. فحماية أ سرار التجارية والابتكارات التقنية والملكية الفكرية من عمليات التجسس ال لكتروني أ صحيت ضرورة لس تمرارية 

قوى درات س يبرانية دفاعية وهجومية متفورة أ صحح جزءاً من ميزان الال عمال والمحافظة على الميزة التنافس ية. كما أ ن امتلا  ق

بين الدول، حيث تسُ تخدم هذه القدرات في الصراعات الجيوس ياس ية، مما أ دى ا لى ظهور ما يسُم  بـ "استراتيجية الردع 

 142.الس يبراني"

ن مفهوم ال من الس يبراني قد تحول من كونه تخصصاً تقنياً هامش      لى استراتيجية وطنية شويمكن القول ا  املة ومتكاملة، ياً ا 

جراءات  تمس جميع مناحي الحياة، وتكمن صعوبة تحقيق هذا ال من في الفحيعة العابرة للحدود للتهديدات وسرعة تفورها مقارنة با 

ن المواجهة الفعالة تتفلب نهجاً تعاونياً يشمل تعزيز التشريعات وبناء الكفاءات البشرية زيادة الوعي المجتمعي و  الدفاع. لذلك، فا 

وتعزيز التعاون الدولي، والاستثمار المس تمر في الحيث والتفوير لبتكار حلول أ منية تكون في مس توى التحديات المس تمرة 

 والمتجددة التي يفرضها العالم الرقمي.

 الفرع ال ول: ال طار المفاهيمي المتفور

ت الثورة الرقمية تحوّلً جذريًا في بنية    لل نشفة  المجتمعات الحديثة، فأ ضحت الفضاءات الس يبرانية تشكل العمود الفقريشكلد

الاقتصادية والاجتماعية والس ياس ية. وقد اقترن هذا التيول بظهور هاديدات متنوعة ومعقدة، اس تدعت تفوير مفهوم ال من 

طار استراتيجي شامل  لى ا   ومتعدد ال بعاد.الس يبراني من كونه مجرد أ دوات تقنية لحماية ال نظمة، ا 

                                                           
 (. )دراسات حول تأ ثير التضليل ال علامي والخفاب الرقمي على المجتمعات(.COUNESاليونسكو ) - 141

 (. )أ بحاث ونماذج عن استراتيجيات الردع الس يبراني والصراع في الفضاء ال لكتروني بين الدول(.CSISمركز الدراسات الاستراتيجية والدولية ) - 142
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لم يعد هذا المقتصر على تأ مين الحيانات والمعلومات فحسب، بل امتد ليشمل حماية الحنى التيتية الحيوية والفضاء الرقمي    

الوطني، بل وأ صحح ركيزة أ ساس ية لل من القومي في عصر العولمة الرقمية. يناقش هذا المفلب تفور هذا ال طار المفاهيمي، 

 اته المتعددة وأ بعاده الرئيس ية.مس تعرضاً تعريف

 أ ول: من الحماية التقنية ا لى المفهوم الاستراتيجي الشامل

لقد تفور مفهوم ال من الس يبراني تفوراً مليوظاً، متجاوزاً مرحلة التركيز على الجوانب الدفاعية والتقنية الحيتة. ففي بداياته،   

ماية سرية وسلامة وتوافر الحيانات من خلال أ دوات مثل الجدران النارية كان يُختزل في "أ من المعلومات"، الذي يركز على ح

لكترونية فردية ا لى عمليات التجسس ال لكتروني  143وبرامج مكافحة الفيروسات ل أ ن توسع نفاق التهديدات، من جرائم ا  ا 

 ع.والحروب الس يبرانية الممنهجة التي تس تهدف دولً بأ كملها، أ دى ا لى ضرورة تبني نظرة أ وس

فال من الس يبراني، في مفهومه المعاصر، يعُرف بأ نه "حماية الش حكات وال نظمة المعلوماتية والمكونات المادية والبرمجيات    

لكتروني" كما يعرفه الحعض على أ نه "مجموعة الوسائل التقنية والتنظيمية وال دارية التي تسُ تخدم لمنع  144والحيانات من أ ي هجوم ا 

ح به، واس تعادة ال من ال لكتروني، والتيقيق في الجرائم الس يبرانية، لضمان توافر وسلامة وسرية الاس تخدام غير المصر 

دارة. وبالتالي، لم  145المعلومات"، وهذا التعريف يؤكد على الفحيعة المتعددة للتخصصات، التي تدمج بين التقنية والقانون وال 

ة تمرارية الخدمات الحيوية وحماية الاقتصاد الوطني وصون الس ياديعد الهدف مجرد ردع القراصنة، بل أ صحح يشمل ضمان اس  

 الرقمية في مواجهة الفاعلين الحكوميين وغير الحكوميين على حد سواء.

 ثانيا: ال بعاد ال ساس ية للا طار المفاهيمي المتكامل

من الس يبراني على عدة أ بعاد متكاملة، تجعله ركيز     رزها:ةً لل من الشامل، وأ بينبني ال طار المفاهيمي المتفور لل 

وهو ال ساس الذي يقوم عليه ال من الس يبراني، ويشمل تفوير وتنفيذ ال دوات والتقنيات مثل أ نظمة كشف  الحعد التقني:-1

 التسلل، والتشفير، وتأ مين الحنى التيتية الحرجة، والتقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصفناعي لمكافحة الهجمات المعقدة.

نظم يتمثل في وضع ال طر القانونية التي تجرم ال نشفة غير المشروعة في الفضاء الس يبراني، وت القانوني والتشريعي:  الحعد-2

 عمليات جمع ال دلة الرقمية )ال لكترونية(، وتعزز التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الس يبرانية العابرة للحدود.

                                                           
 .45(، 1)32اني: المفهوم والتحديات. مجلة الحيوث ال منية، (. ال من الس يبر 2018الغامدي، خالد بن عحد الله. ) - 143

 .33(. ال طار القانوني لل من الس يبراني في المملكة العربية السعودية. الرياض: دار الملك سعود، 2020الشهراني، فهد بن معيض. ) - 144

لى الملتق  العلمي لل من الس يبراني، الرياض،  (. استراتيجيات ال من الس يبراني وحوكمتها.2019أ ل سعود، فيصل بن عحد الله. ) - 145  .17ورقة مقدمة ا 
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نشاء هيأكل حوكمويتركز على وضع  الحعد التنظيمي وال داري: -3 ة الس ياسات والاستراتيجيات الوطنية لل من الس يبراني، وا 

جراءات للمراقبة والتقييم المس تمر لفعالية ال جراءات  واضحة )كالمراكز الوطنية للاس تجابة للفوارئ الس يبرانية( ، ووضع معايير وا 

 146ال منية.

لى بناء ا الحعد البشري والثقافي:-4 ذ يهدف ا  ة، فال نسان لوعي الس يبراني وتنمية الكفاءات البشرية المتخصصوهو بعد حاسم، ا 

غالحاً ما يكون الحلقة ال ضعف في السلسلة ال منية، لذا أ صحيت برامج التوعية ونشر الثقافة ال منية بين المس تخدمين وال فراد 

طار أ مني فعال.  147جزءاً ل يتجزأ  من أ ي ا 

ن الفحيعة الديناميكية للتهديدات   لس يبراني الس يبرانية، التي تتفور باس تمرار، تجعل من ال طار المفاهيمي لل من ا وعليه، فا 

طاراً متفوراً وغير ثابت، يتفلب مراجعة وتفويراً مس تمرين للس ياسات والاستراتيجيات والتقنيات، لمواكحة مشهد التهديدات  ا 

 المتغير وضمان تحقيق ال من والاس تقرار في الفضاءات الس يبرانية.

 الثاني: ال بعاد المتعددة لل من الس يبرانيالفرع 

لم يعد مفهوم ال من الس يبراني حكراً على الحماية التقنية للحيانات والش حكات فحسب، بل تجاوز ذلك ليشكل نظاماً معقداً 

لى أ بعاده ا   ومتداخل ال بعاد، يؤثر ويتأ ثر بمختلف جوانب الحياة المعاصرة، لذلك، يقتضي التحليل العلمي تفكيك هذا المفهوم

 الرئيس ية لفهم طحيعته الشمولية وأ ليات تعزيزه.

 أ ول: ال بعاد التقنية والتكنولوجية: الحنية التيتية لليماية الرقمية

يشكل الحعد التقني والتكنولوجي حجر الزاوية في بناء منظومة ال من الس يبراني، حيث يمثل خط الدفاع ال ول ضد الهجمات   

تشمل  ة، يتجلى هذا الحعد في مجموعة من ال ليات والبروتوكولت المصممة لحماية الحنية التيتية الرقمية، والتيال لكترونية المتنامي

أ جهزة الحواسيب والخوادم والش حكات والحيانات المخزنة والمتنقلة عبر الفضاء ال لكتروني، وتتمثل الركائز ال ساس ية لهذا الحعد في 

( التي ترشح حركة المرور الش حكية وأ نظمة Firewallsوسلامة الحيانات وجدران الحماية )تقنيات التشفير التي تضمن سرية 

ل أ ن IDS/IPSكشف ومنع التسلل ) لى برامج مكافحة البرمجيات الخحيثة، ا  ( التي ترصد ال نشفة غير المشروعة، بال ضافة ا 

هجوم المتفورة،  تحديهاا المس تمر لمواكحة أ ساليب ال التحدي ال كبر في هذا ال طار ل يكمن فقط في تفوير هذه ال دوات، بل في

( و"الذكاء الاصفناعي" للتنبؤ Penetration Testingمما يس تلزم تبني منهجيات استباقية كـ "الاختحار الاختراقي" )

                                                           
 (. ال طار العام لحوكمة ال من الس يبراني. المملكة العربية السعودية.2021الهيئة الوطنية لل من الس يبراني. ) - 146

 .112(، 2)34العلوم ال دارية، -معة الملك سعود (. دور الثقافة ال منية في تعزيز ال من الس يبراني. مجلة جا2022العتيي ، منصور بن سليم. ) - 147
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ن قوة الحعد التقني تقاس بمدى مرونته وقدرته على التكيف 148بالثغرات والتهديدات قبل اس تغلالها  مواجهة في وبالتالي، فا 

 المشهد الديناميكي للتهديدات الس يبرانية.

 ثانيا: ال بعاد البشرية والتنظيمية: ال نسان كحلقة ضعف وقوة

على الرغم من أ همية ال دوات التقنية، يحق  العنصر البشري الحلقة ال كثر حساس ية في معادلة ال من الس يبراني، فهو يشكل   

ما أ قوى خط دفاع أ و أ كبر نقفة ضعف ، يسلط هذا الحعد الضوء على الجانحين البشري والتنظيمي، حيث يركز ال ول على ا 

( والهندسة Phishingالسلوكيات والممارسات الفردية للمس تخدمين، فأ غلب الاختراقات ال منية، مثل هجمات التصيد )

هماله بدلً من اس تغلال ثغرة تقني  149ة.الاجتماعية، تعتمد على اس تغلال جهل المس تخدم أ و ا 

من هنا تبرز الحاجة الماسة لبرامج التوعية المس تمرة وبناء الثقافة ال منية التي تجعل من المس تخدم "حارساً أ ول" للحيانات، أ ما  

الجانب التنظيمي، فيتعلق بوضع الس ياسات وال جراءات والهيأكل ال دارية التي تنظم العمل داخل المؤسسات، وهذا يش يط 

طارات عم ( للمنظومة ال منية وتحديد المسؤوليات والصلاحيات ISO/IEC 27001" )27001ل مثل "أ يزو تفحيق معايير وا 

ن تكامل الحعدين البشري والتنظيمي يخلق بيئة أ منية مرنة،  جراء تدريحات محأكاة للهجمات ووضع خفط اس تجابة لليوادث، ا  وا 

لزامي ا لى سلو  مؤسسي واجهة راسخ، مما يعزز المناعة الداخلية للمنظمة في م حيث تتيول الثقافة ال منية من مجرد التزام ا 

 150.المخاطر

ويشُكّل ال من الس يبراني في المملكة المغربية ركيزة أ ساس ية ضمن الرؤية الاستراتيجية للتيول الرقمي، حيث عمل المشرع   

طار تشريعي ومؤسسي متكامل يواكب التحديات الناش ئة عن الفضاء الرقمي ر هذا ال طار من ، وقد تحلو المغربي على بناء ا 

المتعلق بحماية  09-08المتعلق بالسلامة المعلوماتية والقانون  20-05خلال سن نصوص قانونية مؤسسة، أ برزها القانون 

رساء بنية مؤسس ية مختصة لتفحيق هذه النصوص وتنفيذ الس ياسات العمومية  المعفيات ذات الفابع الشخصي، ا لى جانب ا 

 في هذا المجال.

 : ال طار التشريعي: القوانين المؤسسة لل من الس يبرانيأ ولً 

                                                           
 .145(. ال من الس يبراني: المفاهيم والتحديات. الرياض: دار جامعة الملك سعود للنشر. ص 2020الزهراني، خالد بن عحدا لله. ) - 148

 .105-87(، 2)5. المجلة العربية لتقنية المعلومات وال من الس يبراني، (. "دور العامل البشري في تعزيز ال من الس يبراني: دراسة تحليلية"2019الشمري، فاطمة محمد. ) - 149

براهيم. ) - 150  .76(. ال طار التنظيمي لحوكمة ال من الس يبراني في القفاع العام. أ بو ظي : مركز ال مارات للدراسات والحيوث الاستراتيجية. ص 2021الحمادي، ناصر ا 
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 151المتعلق بالسلامة المعلوماتية 20-05القانون  -1

حجر الزاوية في المنظومة التشريعية المغربية لل من الس يبراني، حيث يهدف ا لى ضمان "السلامة  20-05يمُثلّ القانون   

ل ؤسسات والهيئات العامة والخاصة، ول يقتصر دوره على التجريم والعقاب، بالمعلوماتية" للمنظومات المعلوماتية للدولة والم

طار استباقي للوقاية والتدبير.  يتعداه ا لى وضع ا 

وسّع القانون من نفاق الجرائم المعلوماتية المعاقب عليها، حيث شمل مجموعة من ال فعال الجرمية الجديدة  :التجريم والعقاب -

دخال أ و حذف معفيات بشكل غير مشروع مثل الدخول غير المشروع لى منظومة معلوماتية، عرقلة سيرها وا  ، كما عزز 152ا 

 العقوبات السالحة لليرية والغرامات المالية وجعلها متناس حة مع خفورة هذه الجرائم وتأ ثيرها على المصالح الوطنية وال من العام.

لخاضعين ل حكامه، وخاصة المشغلين للمرافق ال ساس ية )المنشأ ت يلُزم القانون ال شخاص المعنويين ا :الوقاية والالتزام -

بلاغ السلفات 153الحيوية(، باتخاذ جميع التدابير التقنية والتنظيمية الكفيلة بضمان سلامة وأ من منظوماهام المعلوماتية . كما فرض ا 

دارة ال خفار الس يبران  المختصة عن أ ي حادث له تأ ثير على السلامة المعلوماتية، مما يعكس نهجاً استباقياً   ية.في ا 

لى تقنيات التيري الخاصة، مثل التففل  :ال جراءات الزجرية- مكانية اللجوء ا  خوّل القانون للسلفات القضائية المختصة ا 

طار يحترم الضمانات القانونية.  154المعلوماتي، تحت رقابة قضائية صارمة، لمكافحة الجريمة المعلوماتية في ا 

 155:لمتعلق بحماية المعفيات ذات الفابع الشخصيا 09-08القانون -2

يأ تي هذا القانون كتتويج للجهود الرامية ا لى حماية الحقوق ال ساس ية لل فراد، وخاصة الحق في الخصوصية، في س ياق الاقتصاد   

لى المعايير الدولية في هذا المجال، ل س يما التنظيم ال وروبي العام لحماية الحي  (GDPR. )اناتالرقمي، وهو يستند ا 

                                                           
فبراير  24مكرر بتاريخ  6867، الجريدة الرسمية عدد 2020فبراير  19بتاريخ  1.20.28علوماتية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم المتعلق بالسلامة الم 05.20قانون رقم  - 151

 .1187، ص 2020

 .05.20من القانون  1-3انظر: المادة  - 152

 .05.20من القانون  9انظر: المادة  - 153

 .05.20من القانون  16انظر: المادة  - 154

بتاريخ  5714، الجريدة الرسمية عدد 2009فبراير  18بتاريخ  1.09.15المتعلق بحماية المعفيات ذات الفابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  09.08نون رقم قا - 155

 .935، ص 2009فبراير  19
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أ رسى القانون جملة من المحادئ التي تحكم أ ي معالجة للمعفيات الشخصية، كالشفافية  :مبادئ أ ساس ية لمعالجة المعفيات -

كما اشترط الحصول على موافقة صريحة من  156والقانونية والتناسب والحد من الغرض ودقة المعفيات وتحديد مدة حفظها،

 عها أ و معالجتها.الشخص المعني بالمعفيات قبل جم 

لى معفياهام  ضمانات حقوق ال فراد: - كرّس القانون لحملة المعفيات الشخصية مجموعة من الحقوق، أ برزها الحق في الوصول ا 

مما يعزز مركزهم كفاعلين رئيس يين في  157وحق التصويب وحق الحذف )"الحق في النس يان"( وحق الاعتراض على المعالجة،

 عملية المعالجة.

فرض القانون على كل شخص ذاتي أ و معنوي يقوم بمعالجة المعفيات الشخصية  لتزامات المفروضة على المسؤول عن المعالجة:الا -

شعار الهيئة الوطنية للتيكم في حماية المعفيات ذات الفابع الشخصي  )المسؤول عن المعالجة( جملة من الالتزامات، أ همها ا 

(CNDPقبل الحدء في أ ي معالجة واعتما )د تدابير أ منية تقنية ومادية لحماية هذه المعفيات من التسرب أ و الضياع أ و الوصول 

 158.غير المشروع

دارية مس تقلة تتمتع بالشخصية  :(CNDPالهيئة الوطنية للتيكم في حماية المعفيات ذات الفابع الشخصي )- أ نشأ  القانون هيئة ا 

والتوقيف،  ام أ حكام القانون من خلال سلفاهاا في المراقبة والتقييم والتوجيهالمعنوية والاس تقلال المالي، مهمتها السهر على احتر 

دارية مالية في حالة المخالفة  159.وكذلك سلفة فرض عقوبات ا 

 ثانيا: ال طار المؤسسي: الحنية الهيكلية لتدبير ال من الس يبراني

نشاء مجموعة من المؤسسات المتخصصة لتت  ي المغربي.كامل أ دوارها في تأ مين الفضاء الرقما لى جانب الحنية التشريعية، تم ا 

تلعب الوكالة دوراً محوريًا في تنظيم قفاع التصالت وتقنية المعلومات وتضمن  :(ANRTالوكالة الوطنية لتقنيي المعلومات ) -

 لرقمي.ا أ من وش حكات التصالت الوطنية، كما تساهم في تفوير معايير ال من الس يبراني والتوعية بمخاطر الفضاء

                                                           
 .09.08من القانون  4انظر: المادة  - 156

 .0809.من القانون  28ا لى  24انظر: المواد من  - 157

 .09.08من القانون  17و  16انظر: المادتين  - 158

 .09.08من القانون  38ا لى  31انظر: المواد من  - 159
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تعُد هذه اللجنة أ لية تنس يقية بين مختلف الفاعلين المؤسس يين المعنيين  :(CNLCCاللجنة الوطنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية ) -

بمكافحة الجريمة المعلوماتية )وزارات الداخلية والعدل والتصالت والوكالت المختصة(، هادف ا لى وضع استراتيجية وطنية في 

 160وتتبع تنفيذها وتعزيز تحادل المعلومات بين الجهات المعنية. هذا المجان

كما س حق الذكر، تشكل هذه الهيئة الركيزة  :(CNDPالهيئة الوطنية للتيكم في حماية المعفيات ذات الفابع الشخصي ) -

حد أ ركان ال من الس يبراني ك  المؤسس ية لتفحيق قانون حماية المعفيات الشخصية، مما يجعلها فاعلًا أ ساس ياً في حماية الخصوصية 

 الشامل.

رادة س ياس ية راسخة لمواكحة متفلحات    ويشهد ال طار التشريعي والمؤسسي المغربي لل من الس يبراني تفوراً مليوظاً، يعكس ا 

رة يالرقمنة وهاديداهاا، ويظل التحدي القائم في تعزيز التنس يق بين هذه المؤسسات ومواصلة تحديث النصوص القانونية لمسا

 التفورات التقنية المتسارعة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة لضمان فعالية هذا ال طار في تحقيق السلامة المعلوماتية المنشودة.

 المحور الثاني: التفاعل الجدلي بين الذكاء الاصفناعي وال من الس يبراني

دل، حيث لم يعد ية معقدة، تتسم بالثنائية والتأ ثير المتحايمثل التفاعل بين الذكاء الاصفناعي وال من الس يبراني علاقة جدل   

الذكاء الاصفناعي مجرد أ داة مساعدة في يد المدافعين، بل أ صحح سلاحاً ذا حدين يشكل معاً حجر الزاوية في معمارية ال من 

 الرقمي المعاصر. 

ول الذكية  العميق، حزمة غير مس حوقة من الحلفمن ناحية، يقدم الذكاء الاصفناعي، وتحديداً تقنيات التعلم ال لي والتعلم  

القادرة على تعزيز الوقاية والكشف والاس تجابة للتهديدات الس يبرانية المتفورة، مما يضفي طابعاً استباقياً وذكياً على أ ليات 

راً وتكيفاً، تعُرف و الدفاع، ومن ناحية أ خرى، فا ن هذه التقنيات نفسها تمنح المهاجمين أ دوات متقدمة لتفوير هجمات أ كثر تف

 باسم "الهجمات الخحيثة المدعومة بالذكاء الاصفناعي"، مما يخلق حلقة مس تمرة من التصعيد التكنولوجي بين الهجوم والدفاع.

ن العلاقة بين الذكاء الاصفناعي وال من الس يبراني هي علاقة جدلية      في مجال دفاعي  يولد فيها كل تقدم –ديالكتيكية  –ا 

هجومية جديدة، والعكس صحيح. فالتقدم في تفوير أ نظمة كشف التسلل القائمة على التعلم ال لي، على سبيل المثال، تحديات 

( المصممة خصيصاً لخداع هذه Adversarial Attacksيحفز بدوره المهاجمين على تفوير تقنيات التهرب والتضليل )

                                                           
 بتحديد اختصاصات وتنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الجرائم المعلوماتية 2.14.774: للمزيد من التفاصيل حول أ دوار هذه اللجنة، يمكن الرجوع ا لى المرسوم رقم - 160
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ث يصحح الذكاء الاصفناعي هو الساحة الجديدة للمواجهة، وهو هذه الديناميكية تضعنا أ مام مشهد متقلب، حي 161ال نظمة،

 المحر  ال ساسي لتفور التهديدات، وفي الوقت ذاته، الحارس ال كثر فعالية ضدها.

لذلك، س نحاول تفكيك هذه العلاقة المعقدة وتحليلها من خلال مفلحين رئيس يين مترابفين، ال ول يركز على دور الذكاء   

استراتيجي لل من الس يبراني، حيث يس تعرض الكيفية التي أ حدثت بها هذه التقنيات ثورة في عمليات الاصفناعي كحليف 

مراقبة الش حكة وتحليل السلو  لكتشاف الشذوذ، وتسريع اس تجابة الحوادث من خلال ال تمتة الذكية، وتعزيز أ من الهوية عبر 

الاصفناعي  تباقي. أ ما الثاني فيسلط الضوء على الوجه ال خر للذكاءأ نظمة المصادقة الحيوية، وتحليل الثغرات ال منية بشكل اس 

نشاء البرمجيات  كتهديد وجودي، من خلال تحليل كيفية اس تغلال الجهات الخحيثة لهذه التقنيات في تنفيذ هجمات أ كثر ذكاءً، مثل ا 

الاحتيالي ال كثر تصديقاً  (، وتفوير هجمات التصيدPolymorphic and Metamorphic Malwareالخحيثة المتفورة )

نشاء المحتوى العميق ) (، وأ تمتة عمليات اس تكشاف الثغرات Deep fakesباس تخدام تقنيات معالجة اللغة الفحيعية وا 

 162.واس تغلالها

 المفلب ال ول: ال مكانات الاستباقية للذكاء الاصفناعي

دات أ كثر من القومي والمجتمعي، حيث أ صحيت هذه التهدييشهد عصرنا الحالي تحوّلً في طحيعة التهديدات التي تواجه ال     

تعقيداً وتشابكاً، وغالحاً ما تتسم بالسرعة والغموض، مما يجعل من أ ساليب المواجهة التقليدية غير كافية. في هذا الس ياق، يبرز 

لى توقع  163الذكاء الاصفناعي ليس ك داة للاس تجابة، بل كميور أ ساسي لمنظومة استباقية المخاطر ومنعها قبل أ ن يعَُدُّ هادف ا 

بسرعات ل يمكن للعقل البشري  (164Big Dataالذكاء الاصفناعي، بمقدرته الفائقة على معالجة كميات هائلة من الحيانات )

لى ثقافة الاستباق.  مجاراهاا، رافعةً نوعية في الانتقال من ثقافة رد الفعل ا 

                                                           
161 - Huang, L., Joseph, A. D., Nelson, B., Rubinstein, B. I., & Tygar, J. D. (2011). Adversarial Machine Learning. Proceedings of the 

4th ACM Workshop on Security and Artificial Intelligence. (المرجع ال ساسي لهجمات الخصومة في التعلم ال لي). 

162 - Brundage, M., Avin, S., Clark, J., Toner, H., Eckersley, P., Garfinkel, B., ... & Amodei, D. (2018). The Malicious Use of Artificial 

Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation. arXiv preprint arXiv:1802.07228. (تقرير مؤسس حول الاس تخدام الخحيث للذكاء الاصفناعي). 

دارة ال زمات: نحو نموذج استباقي." مجلة الدراسات المس تقبلية، المجلد  - 163  .68-45، ص 2022، 2، العدد 12عاشور، محمد. "الذكاء الاصفناعي وا 

164 - Mayer-Schönberger, Viktor, and Kenneth Cukier. Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and 

Think. Houghton Mifflin Harcourt, 2013. (،ترجمة: فايقة جرجس، "الحيانات الضخمة: الثورة التي س تغير طريقة عيش نا وعملنا وفكرنا"، الدار العربية للعلوم ناشرون 

2014). 
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ات ي على ثلاثة أ ركان رئيس ية: التنبؤ، والوقاية، والتأ هب، فمن خلال تقنيوتقوم ال مكانات الاستباقية للذكاء الاصفناع  

(، يمكن لنماذج الذكاء الاصفناعي Machine Learning( والتعلم ال لي )Predictive Analyticsالتحليل التنبئي )

بيل المثال ل الحصر، توقع ح، على س اكتشاف ال نماط الخفية في الحيانات التي تمر مرور الكرام على المحللين البشريين. هذا يتي

(، أ و التنبؤ بانتشار ال وبئة من Network Trafficالهجمات ال لكترونية من خلال رصد الشذوذ في حركة مرور الحيانات )

نترنت وبيانات وسائل التواصل الاجتماعي، أ و حى  توقع التهديدات المالية والاقتصادية  خلال تحليل بيانات الحيث على ال 

 ثل عمليات الاحتيال أ و التقلحات السوقية الحادة.م 

وعليه، فا ن هذا المحيث سيناقش الكيفية التي يعُيد بها الذكاء الاصفناعي تشكيل مفهوم الاستباقية، من خلال تحويل   

لى مورد استراتيجي فاعل. سيسلط الضوء على ال ليات التقنية التي تمكن من تح  يق هذه ق مجرى المعلومات من تدفق سلي  ا 

الاستباقية، مع تقديم أ مثلة تفحيقية من مجالت متعددة مثل ال من الس يبراني، والصحة العامة، وال من الوطني. كما سيتفرق 

شكالية المساءلة  لى التحديات ال خلاقية والعملية المصاحبة لهذا التيول، مثل قضايا الخصوصية، والتحيز في الخوارزميات، وا  ا 

لتوقع والمنع لل لت، الهدف النهاي  هو تقديم رؤية متكاملة لدور الذكاء الاصفناعي كيجر زاوية في بناء عند تفويض عمليات ا

 أ نظمة دفاع وحوكمة أ كثر ذكاءً واستباقية في القرن الحادي والعشرين.

 الفرع ال ول: التيول في أ ليات الكشف والتحليل

الحيانات لكتشاف ال نماط غير الفحيعية والكشف عن التهديدات يمكنّ الذكاء الاصفناعي من تحليل كميات هائلة من   

لكترونية، وتعقيد أ ساليبها، تحديًا جوهريًا أ مام أ ليات  الناش ئة بفعالية غير مس حوقة، حيث شكّل التفوّر المتسارع للتهديدات ال 

ء الاصفناعي مات. في هذا الس ياق، يبرز الذكاال من التقليدية، التي لم تعد قادرة على مواكحة الحجم والذكاء المتزايد لهذه الهج

(Artificial Intelligence .كمنعفف حاسم، ل مجرد أ داة تكميلية، بل كميُوِّّل جذري لفحيعة عمليات الكشف والتحليل )

درا  التهديدات في  عادة هندسة القدرة على فهم وا  لى ا  يئة رقمية ب لم يعد التيول مقتصًرا على زيادة السرعة فحسب، بل تجاوزه ا 

 165 تتسم بالضحابية والتعقيد.

                                                           
 .167-155، (2)32العلوم الهندس ية، -ال من الس يبراني في عصر الذكاء الاصفناعي: التحديات والفرص. مجلة جامعة الملك سعود  - 165
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يمكنّ الذكاء الاصفناعي من اختزال فجوة الزمن بين حدوث الهجوم واكتشافه، من خلال تمكين أ نظمة الدفاع من تحليل كميات 

س لما سهائلة من الحيانات لكتشاف ال نماط غير الفحيعية والكشف عن التهديدات الناش ئة بفعالية غير مس حوقة، مما يضع ال  

 166يعُرف بـ "المناعة الذاتية" للحنى التيتية الرقمية.

 أ ول: التيول من الكشف القائم على التوقيع ا لى التحليل الس ياقي

( القائمة على Intrusion Detection Systemsلفالما اعتمدت أ نظمة الكشف التقليدية، مثل أ نظمة كشف التسلل )  

ارنة حركة المرور والسلوكيات بقوائم محددة مس حقاً للتهديدات المعروفة. هذا النهج، (، على مقSignature-basedالتوقيعات )

( أ و الهجمات Zero-day Attacksرغم فعاليته ضد الهجمات الشائعة، يتسم بالجمود ويتعذر عليه مواجهة الهجمات الصفرية )

قوده الذكاء الاصفناعي، من خلال الانتقال من ، هنا يأ تي التيول الذي ي167المتفورة التي تتجنب اس تخدام توقيعات معروفة

لى منفق "الاس تدلل" )Matchingمنفق "المفابقة" ) ( Machine Learning(. فتقنيات التعلم ال لي )Inference( ا 

تسمح للنماذج الحسابية ببناء فهم استباقي للسلو  "الفحيعي" -( Unsupervised Learningوخاصة التعلم غير الموجّه )-

baseline  للش حكة والمس تخدمين والتفحيقات. أ ي خلل أ و انحراف طفيف عن هذا ال ساس الذي تم تعلمه ذاتيًا، حى  لو لم

على سبيل المثال، يمكن للنموذج اكتشاف  168يسُجل سابقاً في قوائم التهديدات، يصُنف على أ نه شذوذ يس تدعي الانتباه،

لى اختراق أ و هادمحاولة وصول غير اعتيادية لموظف في وقت غير معت يد اد، أ و نقل بيانات بحجم غير مأ لوف، مما قد يشير ا 

 داخلي.

 

 ثانيا: تمكين الكشف عن التهديدات الناش ئة والمعقدة

لى مواجهة التهديدات المس تعصية والبرمجيات الخحيثة    تمتد قدرة الذكاء الاصفناعي لتتجاوز الكشف عن الشذوذ البس يط ا 

ية ديدات تتغير ديناميكياً وتتخف  ضمن الضجيج الرقمي العادي، مما يجعلها ش حه خفية عن العين البشر متعددة ال شكال، هذه الته

وال نظمة التقليدية. تعمل خوارزميات التعلم العميق، مثل الش حكات العصحية التلافيفية والش حكات العصحية المتكررة على 

                                                           
166 - Miller, B. (2018). AI and the Future of Cybersecurity: The Predictive Paradigm. Cybersecurity Journal, 4(1), 22-35 

 المعلوماتي، الرياض.(. تقنيات التعلم ال لي في مواجهة الهجمات ال لكترونية المتفورة. ورقة مقدمة للمؤتمر الس نوي لل من 2019الغامدي، فهد بن محمد. ) - 167

168 - Chen, L., & Zhang, H. (2021). Unsupervised Anomaly Detection for Network Traffic Using Deep Autoencoders. IEEE 

Transactions on Network and Service Management, 18(3), 3214-3225. 
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من فحص سفر واحد من الكود في ملف، يمكن للنموذج تحليل ، فبدلً 169تحليل الحيانات على مس تويات مجردة ومتداخلة

سلو  البرنامج ككل، أ و تتبع سلسلة من ال حداث الموزعة عبر الزمن والش حكة لتكوين صورة متكاملة عن حملة هجومية معقدة. 

، هي ما يوفر الفعالية "غير ينهذه ال لية التحليلية "الشبيهة بالبشر" في الربط بين الوقائع المتحاعدة، ولكن بأ داء وسرعة فائقت

 170المس حوقة" في ملاحقة التهديدات الناش ئة قبل أ ن تتيول ا لى خروقات أ منية كبرى.

جمالً، لم يعد التيول في أ ليات الكشف والتحليل بفضل الذكاء الاصفناعي ترفاً تقنيًا، بل أ صحح ضرورة استراتيجية. فهو      ا 

لى نموذج استباقي تنبؤي قادر على تم يحوّل ال من الس يبراني من نموذج دفاع ييز ي تفاعلي، يلهث وراء التهديدات بعد وقوعها، ا 

لى الس ياق، ومن  شارات الخفر من بين مليارات نقاط الحيانات. هذه الثورة التحليلية، التي تجسدت في الانتقال من التوقيع ا  ا 

لى المجهول، تعُيد تعريف معايير الكفاءة والفعالية في س لمرحلة جديدة مواجهة مشهد التهديدات المتغير باس تمرار، وتؤس المعلوم ا 

 من التكيف والمرونة في الدفاع الس يبراني.

 الفرع الثاني: ال تمتة الذكية للاس تجابة لليوادث

لكتروني، حيث لم يعد الذكاء الاصفناعي مج   د أ داة ر تمثل ال تمتة الذكية للاس تجابة لليوادث نقلة نوعية في فلسفة الدفاع ال 

 مساعدة، بل أ صحح حجر الزاوية في مواجهة التهديدات ال لكترونية المتسارعة والتعقيدة. 

تتيح هذه ال نظمة تحويل المهام التشغيلية المتكررة والمعقدة ا لى عمليات أ لية ذكية، مما يرفع من كفاءة وفاعلية فرق ال من   

براز هذا الدالس يبراني ويحولها من وضعية التفاعل مع الحوادث بع لى موقع الاستباق والاحتواء الفوري، ويمكن ا  ور د وقوعها ا 

 من خلال النقفتين التاليتين:

 ( وتحسين زمن الاس تجابةSecurity Orchestrationأ ول: التنس يق ال لي للعمليات )

يق عمل ال دوات ال منية (، والذي يعني تكامل وتنس  Orchestrationتقوم ال تمتة الذكية على مبدأ  "التنس يق ال لي" )   

دارة المعلومات وال حداث ال منية Firewalls(، وجدران الحماية )IDSمثل أ نظمة كشف التسلل ) –المنفصلة  (، ومنصات ا 

(SIEM )– ( ضمن سير عملWorkflow موحد وأ لي. يؤدي هذا التكامل ا لى سد الفجوات التشغيلية والقضاء على )

 ( التي يعاني منها المحلل البشري عند الانتقال بين واجهات أ دوات متعددة.Context Switches"صرامة الس ياق" )

                                                           
169 - LeCun, Y., Bengio, Y., & Hinton, G. (2015). Deep learning. Nature, 521(7553), 436-444. 

(. التعلم العميق في تحليل السلو  الس يبراني للكشف عن التهديدات المس تعصية. رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة الملك فهد 2022الحقمي، منصور بن عحد العزيز. ) - 170

 للحترول والمعادن.
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(، أ ن يجمع تلقائياً APIsفعلياً، عند حدوث حادث أ مني، يس تفيع نظام ال تمتة الذكية، من خلال واجهات برمجة التفحيقات )   

لى جدار الحماية SIEMبين مؤشر الخفر من نظام كشف التسلل، وسجلات التصفح المش حوهة من منصة  ، ليصدر أ مراً أ لياً ا 

ذا  IPبحظر عنوان  مصدر الهجوم، كل ذلك في غضون ثوانٍ معدودة. هذه العملية، التي قد تس تغرق دقائق أ و ساعات ا 

 Containmentأُنجزت يدويًا، تنُجز أ لياً بمعدل أ سرع وبدرجة أ على من الدقة، مما يحد بشكل كحير من "زمن الاحتواء" )

Time) .171وهو العامل الحاسم في تقليل ال ضرار الناجمة عن الهجوم 

 ( والاس تجابة الاستباقية Intelligent Analysisثانيا: التحليل الذكي لليوادث )

لى "الذكاء" في التحليل واتخاذ القرار. حيث تسُ تغل تقنيات الذكا   ء ل تقتصر ال تمتة الذكية على أ لية التنفيذ فحسب، بل تمتد ا 

( لتحليل كميات هائلة من بيانات الحوادث والتهديدات، وتحديد ال نماط Machine Learningفناعي والتعلم ال لي )الاص 

دراكها.  الخفية والروابط بين الحوادث المنفصلة التي قد تعجز العين البشرية عن ا 

درجة خفورهاا،  الحوادث تلقائياً حسب باس تخدام نماذج التعلم ال لي المدربة على بيانات تاريخية، يمكن للنظام أ ن يصنف  

نذارات الكاذبة ) هذه القدرات  172(، بل ويتنبأ  بمسارات الهجوم المحتملةFalse Positivesويميز بين الهجمات الحقيقية وال 

هاز لج  التحليلية المتقدمة تمكن النظام من الانتقال من رد الفعل ا لى الاستباق. على سبيل المثال، عند رصد سلو  غير طحيعي

ضمن الش حكة، يمكن للنظام ل أ ن يحجحه فحسب، بل وأ ن يفيص جميع ال جهزة التي أ ظهرت سلوكاً مشابهاً ويفحق عليها 

جراءات وقائية مس حقة، مما يعفل حملة هجومية شاملة قبل أ ن تصل ا لى ذروهاا. وبذلك، ل تُختصر ال تمتة الذكية في التسريع  ا 

ضافة 173ال لي للعمليات  طحقة من الذكاء الاس تدللي تجعل الاس تجابة لليوادث أ كثر ذكاءً ودقة واستباقية.، بل في ا 

 المفلب الثاني: التحديات والتهديدات الس يبرانية المعاصرة

تمثل الفضاءات الس يبرانية في العصر الراهن بيئة حيوية للمجتمعات والدول، ولكنها في الوقت نفسه تشكل حلحة لعدد متزايد   

 ت والتهديدات المعقدة التي تفورت بتسارع يوازي التفور التقني نفسه. لم تعد هذه التهديدات مقتصرة على الهجماتمن التحديا

الفردية، بل تحولت ا لى ظواهر منهجية تنفوي على أ بعاد استراتيجية تمس ال من القومي والاس تقرار الاقتصادي والنس يج 

 هذه التحديات مصنفة وفق طحيعتها وأ طرافها الفاعلة.الاجتماعي، يتناول هذا المحيث بالتحليل أ برز 

                                                           
 .245(، ص 2021 والتفحيقات المتقدمة، )الرياض: دار جامعة الملك سعود للنشر، فهد عحد الله الرش يد، ال من الس يبراني: المفاهيم - 171

 .118(، ص 2022) 2، العدد 8 محمد أ مين السعيد، "دور الذكاء الاصفناعي في مواجهة الهجمات ال لكترونية متعددة المراحل"، المجلة الدولية للدراسات ال منية، المجلد - 172

 .76(، ص 2023) 1، العدد 5على كفاءة مراكز العمليات ال منية: دراسة تفحيقية"، مجلة أ فاق ال من المعلوماتي، المجلد  SOARير أ نظمة ال تمتة الذكية لينا محمود أ حمد، "تأ ث - 173
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تشهد الحيئة الس يبرانية تصاعداً مليوظاً في حدة التهديدات التي تنفذها دول أ و كيانات مدعومة منها، مما حول الفضاء   

 ال لكتروني ا لى ساحة جديدة للتنافس الجيوس ياسي.

 الفرع ال ول: تفور أ نماط الهجمات ال لكترونية

د الساحة الس يبرانية تحولً جوهريًا، لم يعد يقتصر على مجرد تفور تقني، بل أ صحح ظاهرة استراتيجية معقدة تفال أ من تشه  

الدول والمجتمعات على حد سواء، فقد تفورت التهديدات من أ عمال فردية محدودة التأ ثير ا لى هجمات منظمة ومنسقة، تنُفذ 

يناقش تيتية الحيوية والنظم المالية وحى  الاس تقرار الاجتماعي والس ياسي للدول. و بوسائل وأ دوات متفورة، تس تهدف الحنى ال 

 هذا الفرع التفور النوعي للهجمات ال لكترونية أ ول، كما يحلل ال طار القانوني لتصنيف هذه ال نماط ثانيا.

 أ ولً: التفور النوعي والتصنيفي للهجمات ال لكترونية

حكراً على مجرمين أ فراد يسعون لتيقيق مكاسب مادية سريعة، بل تجاوزت ذلك لتصحح أ داة لم تعد الهجمات ال لكترونية 

لفاعلين دولة وغير دولة، تتنوع دوافعهم بين الس ياس ية والاقتصادية والعسكرية. ويمكن تصنيف هذا التفور في ال نماط الهجومية 

 على النيو التالي:

من هجمات بس يفة  لقد شهدت الجريمة ال لكترونية قفزة نوعية ريمة ال لكترونية المنظمة:من الجريمة ال لكترونية التقليدية ا لى الج-1

جرامية منظمة عابرة للحدود. Ransomware( وبرامج الفدية )Phishingمثل التصيد الاحتيالي ) ( الفردية، ا لى عمليات ا 

 Hackingيم خدمات القرصنة كخدمة )تعمل هذه الش حكات بفريقة تش حه الشركات متعددة الجنس يات، متخصصة في تقد

as a Service ًوأ صحيت الهجمات تس تهدف 174(، مما يوسع دائرة المخاطر ويجعل أ دوات الهجوم متاحة لفاعلين أ قل مهارة ،

بشكل منهجي قفاعات حيوية مثل الصحة والفاقة والخدمات المالية، مما يسبب خسائر اقتصادية فادحة ويعفل تقديم الخدمات 

 175 .للمواطنين ال ساس ية

ا يمثل هذا النمط تحديًا وجوديًا للدول، فهو ل يس تهدف ال نظمة التقنية بقدر م صعود حروب الشائعات والتأ ثير النفسي:-2

يس تهدف العقل الجمعي والمجال العام للمجتمع، من خلال اس تغلال منصات التواصل الاجتماعي وتقنيات التزييف العميق 

                                                           
 .45ص  (،2022، )5أ حمد محمد الس يد، "الجريمة ال لكترونية المنظمة: الفحيعة وال طار القانوني"، مجلة ال من الس يبراني، العدد   - 174

لكترونية في المنفقة العربية"، )واش نفن:  - 175  .12(، ص 2023تقرير الحنك الدولي، "التكلفة الاقتصادية للجريمة ال 
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(Deepfakesيقوم الفاع ،) لى تقويض الثقة في المؤسسات لون الخصوم بنشر حملات منظمة للتضليل ال علامي، هادف ا 

 176 .الرسمية، وخلق حالة من الاس تقفاب والفتنة الداخلية، والتأ ثير على نتائج الانتخابات

ث يصحح فيها حيهذه الهجمات، التي غالحاً ما تكون ذات طابع "هجين"، تندرج تحت ما يعرف بـ "حروب ما بعد الحقيقة"، 

 التلاعب بالتصورات وس يلة حرب أ كثر فعالية من ال سلحة التقليدية في كثير من ال حيان.

تحول التجسس ال لكتروني من مجرد سرقة بيانات ا لى عمليات  :تفور أ دوات التجسس ال لكتروني والاس تخحاراتية-3

"الهجوم الصامت"  لسرقة المعلومات، بل يتعداه ا لى عمليات اس تخحاراتية استباقية ومعقدة. لم يعد يقتصر على اختراق الش حكات

(Low and Slow Attacks لى التسلل والحقاء لفترات طويلة داخل الش حكات المس تهدفة لجمع معلومات ( التي هادف ا 

سس . كما برزت ظاهرة "التج 177( لس تخدامها في هجمات مس تقبليةBackdoorsاس تخحاراتية حساسة أ و وضع أ بواب خلفية )

الاقتصادي"، حيث تس تهدف الهجمات مراكز ال بحاث والشركات المتقدمة تقنياً لسرقة حقوق الملكية الفكرية وال سرار 

 التجارية، مما يؤثر على الميزان التنافسي الاقتصادي بين الدول.

 ثانياً: ال طار القانوني لتصنيف أ نماط الهجمات ال لكترونية

تحديات جس يمة أ مام القانون الوطني والدولي، مما اس تدع  تفوير أ طر قانونية لتكييف هذه يفرح التفور السابق للهجمات   

لى مس تويين:  ال فعال وتصنيفها تمهيداً للمساءلة عنها. وينقسم هذا ال طار ا 

تحاول من  ،تسع  معظم الدول ا لى سن تشريعات وطنية لمكافحة الجريمة ال لكترونيةالتكييف القانوني على المس توى الوطني: -1

خلالها مواكحة هذه ال نماط المتفورة. فتم تعريف ال فعال المجرمة لتشمل الوصول غير المشروع، الاعتداء على سلامة الحيانات، 

، كما تعمل الدول على تجريم أ فعال نشر الشائعات والتضليل ال علامي عندما 178والابتزاز ال لكتروني، والتجسس الاقتصادي

لى قوانين العقوبات العامة أ و تشريعات مكافحة الجريمة ال لكترونيةهادد ال من الوطني  . 179أ و النظام العام، مستندة في ذلك ا 

ومع ذلك، تحق  التحديات قائمة، خاصة فيما يتعلق بتحديد نفاق الاختصاص القضاي  في الجرائم العابرة للحدود، وصعوبة جمع 

نسان وخصوصية ال فراد.ال دلة الرقمية وتقديمها أ مام القضاء، والحفاظ   على التوازن بين متفلحات ال من واحترام حقوق ال 

                                                           
 .78(، ص 2021، )1 ، العدد10لد فاطمة الزهراء عحد الرحمن، "حروب الشائعات في الفضاء الس يبراني: دراسة في أ ليات المواجهة"، مجلة الدراسات ال علامية وال منية، المج - 176

 .23(، ص 2024"، )لندن: 2024معهد ال من الس يبراني الدولي، "تقرير التهديدات الس يبرانية العالمية  - 177

لكترونية ال ردني رقم )3المادة ) - 178  .2019( لس نة 15( من قانون مكافحة الجرائم ال 

 لعربية السعودية.( من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة ا7المادة ) - 179



 المجلة الدولية للدراسات القانونية والسياسية

REIEJP 

 2025 نونبر 4/ العدد 

 

106 
 

ون على المس توى الدولي، ل يزال هنا  جدل فقهيي وقانوني حول كيفية تفحيق قواعد القان التصنيف في ا طار القانون الدولي:-2

(، على الفضاء Jus in Belloاني )( والقانون الدولي ال نسJus ad Bellumالدولي، ول س يما قانون اس تخدام القوة )

طار التصنيف" الذي وضعته مجموعة الخبراء الحكوميين التابعة  الس يبراني. المحاولة ال برز في هذا الصدد جاءت من خلال "ا 

 180:لل مم المتحدة، والذي يميز بين عدة مس تويات لل نشفة العدائية في الفضاء الس يبراني

  تخضع أ ساساً للقوانين الوطنية ومعاهدات التعاون القضاي .وهيأ نشفة الجريمة ال لكترونية: -  

والتي تعتبرها معظم الدول ممارسة س يادية غير محظورة طالما لم ترقى ا لى مس توى "اس تخدام  أ نشفة التجسس ال لكتروني: -

 القوة".

ها واقب الوخيمة والمماثلة في تأ ثير وهي الهجمات ال لكترونية ذات الع :(Use of Forceأ نشفة تصل ا لى حد "اس تخدام القوة" )-

 من ميثاق ال مم المتحدة. 51للقوة العسكرية التقليدية، والتي قد تبرر للدولة اللجوء ا لى حق الدفاع الشرعي وفقاً للمادة 

 وهي الهجمات ال لكترونية ذات العواقب الوخيمة والمماثلة في :(Use of Forceأ نشفة تصل ا لى حد "اس تخدام القوة" ) -

 من ميثاق ال مم المتحدة. 51تأ ثيرها للقوة العسكرية التقليدية، والتي قد تبرر للدولة اللجوء ا لى حق الدفاع الشرعي وفقاً للمادة 

نساني، مما يفرض التمييز الهجمات ال لكترونية خلال النزاعات المسلحة: -     بين والتي تخضع عند تفحيقها للقانون الدولي ال 

 181 ة والمدنية، وتحريم الهجمات العشوائية أ و التي تسبب أ ضراراً.ال هداف العسكري

 الفرع الثاني: التحديات المرتحفة بالذكاء الاصفناعي

يواجه اس تخدام الذكاء الاصفناعي في ال من الس يبراني جملة من التحديات الجوهرية التي هادد بتيويله من أ داة لحماية الفضاء   

 والمشكلات القانونية وال خلاقية. ويمكن تقس يم هذه التحديات على النيو التالي: ال لكتروني ا لى مصدر للمخاطر

 أ ولً: التحديات القانونية وال خلاقية

تتمثل أ برز التحديات في هذا ال طار في ال شكاليات المتعلقة بالخصوصية والتحيز الخوارزمي، والتي تثير تساؤلت عميقة حول 

 فناعي مع ال طر القانونية والقيم ال خلاقية.مدى توافق تقنيات الذكاء الاص 

 ا شكاليات الخصوصية وحماية الحيانات: -1

                                                           
180 - United Nations General Assembly, "Report of the Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information 

and Telecommunications in the Context of International Security", A/76/135, (2021), para 13. 

 )حظر الهجمات العشوائية(. 51)مبدأ  التمييز( والمادة  48، المادة 1977في ال ول لتفاقيات جنيف لعام البروتوكول ال ضا - 181
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يؤدي الاعتماد على الذكاء الاصفناعي في ال من الس يبراني، خاصة في مجال التحليلات التنبؤية والكشف عن التهديدات،   

لى معالجة كميات هائلة من الحيانات الشخصية والحساسة، مما يثير ا شكا . فتقنيات 182ةليات قانونية عميقة تتعلق بالخصوصيا 

وتحسين دقتها. هذا يجعل  لتدريب النماذج –بما في ذلك الحيانات الشخصية  –مثل التعلم ال لي تتفلب تغذيتها ببيانات ضخمة 

ن تنص عليهما تشريعات يعملية جمع الحيانات ومعالجتها وتخزينها تتعارض مع مبدأ ي الحد ال دنى من الحيانات والغرض المحدد اللذ

. كما أ ن اس تخدام تقنيات المراقبة الاستباقية التي تعتمد على الذكاء 183حماية الحيانات مثل النظام ال وروبي العام لحماية الحيانات

دية ر الاصفناعي، مثل تحليل أ نماط السلو  للكشف عن ال نشفة الخحيثة، يخلق حالة من المراقبة الدائمة التي هادد الحريات الف

لكترونية لضمان تحقيق  عادة النظر في ال طر القانونية المنظمة لعمليات المراقبة ال  وتخلق "مجتمع مراقبة" رقمي، مما يس تدعي ا 

 184.التوازن بين مقتضيات ال من واحترام الحق في الخصوصية

 تحدي التحيز الخوارزمي والتمييز: -2

نظمة، دمة في ال من الس يبراني من تحيز الحيانات التي تدُرب عليها هذه ال  ينشأ  التحيز في أ نظمة الذكاء الاصفناعي المس تخ 

ذا تم تدريب نظام للكشف عن الهجمات ال لكترونية باس تخدام بيانات 185أ و من تحيز الخوارزميات نفسها . فعلى سبيل المثال، ا 

لك ميلًا لتصنيف ال نشفة القادمة من ت من مناطق جغرافية معينة، فقد يصحح النظام أ كثر originatingغالحيتها من هجمات 

لى نتائج تمييزية، حيث قد يتم حرمان مس تخدمين أ برياء  المناطق على أ نها خبيثة، حى  لو كانت مشروعة. هذا التحيز يؤدي ا 

التحدي  ، من الناحية القانونية، يثير هذا186من الخدمات أ و وضعهم تحت المراقبة المكثفة بناءً على خلفياهام أ و مواقعهم فقط

نسان،  مسأ لة الامتثال لمحادئ المساواة وعدم التمييز المنصوص عليها في الدساتير والتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية لحقوق ال 

 كما يضعف شرعية القرارات ال منية المتخذة بناءً على هذه ال نظمة ويقوض الثقة فيها.

 ثانياً: التحديات التشغيلية والمساءلة القانونية

                                                           
قوق من العهد الدولي الخاص بالح 17من ال علان العالمي لحقوق ال نسان: "ل يعرض أ حد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أ و أ سرته أ و مسكنه...". انظر أ يضاً: المادة  12المادة  - 182

 المدنية والس ياس ية.

 ( والتي تنص على مبادئ "الحد ال دنى من الحيانات" و"تحديد الغرض".GDPR( من النظام ال وروبي العام لحماية الحيانات )1)5المادة  - 183

، ص 2021، 2، العدد 18الشارقة للعلوم القانونية، المجلد عحد الله بن خليل الظاهري، "الحق في الخصوصية المعلوماتية في مواجهة تقنيات الذكاء الاصفناعي"، مجلة جامعة  - 184

45. 

 .112، ص 2022، 3، العدد 42لد سارة محمد العتيي ، "التحيز في الخوارزميات: دراسة في المسببات وال ثار وأ ليات المواجهة"، مجلة الحيوث القانونية والاقتصادية، المج - 185

نسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا ال علان، دونما تمييز من أ ي نوع...".من ال علان العالمي لحقوق ا 2المادة  - 186  ل نسان: "لكل ا 
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ترتحط هذه الفئة من التحديات بالتعقيد التقني الذاتي ل نظمة الذكاء الاصفناعي وأ لية عملها، وما يترتب على ذلك من    

 صعوبات في ا خضاعها للمساءلة والفهم البشري.

 ا شكالية المساءلة والشفافية )مشكلة الصندوق ال سود( -1

مشكلة الصندوق “الذكاء الاصفناعي في ال من الس يبراني فيما يعرف بـ تتمثل أ حد أ كبر العوائق القانونية أ مام اس تخدام   

فهم كيفية وصول النماذج المعقدة، خاصة ش حكات ال عصاب الاصفناعية  –بل وقد يس تييل  –ال سود"، حيث يصعب 

لى قرار أ و توصية معينة شكالية قانونية جس يمة في تحديد الم 187العميقة، ا  ند وقوع خفأ ، سؤولية ع . هذا الغياب للشفافية يخلق ا 

لكتروني أ و عندما يصنف نشاطاً مشروعاً خفأً على أ نه هاديد. فمن المسؤول عن  مثل عندما يفشل نظام في كشف هجوم ا 

يصعب  188الضرر الناتج؟ هل هو مفور الخوارزمية، أ م مالك الحيانات المس تخدمة في التدريب، أ م المس تخدم النهاي  للنظام؟

 ة التقليدية )المسؤولية التقصيرية والعقدية( في هذه الحالة بسبب اس تقلالية النظام وعدم القدرة علىتفحيق قواعد المسؤولي

نشاء صندوق  ثحات خفأ  بشري محدد. مما يس تدعي تفوير أ طر قانونية جديدة، مثل مفهوم "المسؤولية الموضوعية" أ و ا  ا 

 189.ناعي المس تقلةتعويضات خاص، لتغفية ال ضرار الناجمة عن أ نظمة الذكاء الاصف 

 التحديات التشغيلية والاعتماد المفرط -2

لى ا ضعاف المهارات البشرية التحليلية في      من الناحية التشغيلية، يؤدي الاعتماد المفرط على أ نظمة الذكاء الاصفناعي ا 

ام دون تمييص رجات النظمجال ال من الس يبراني، مما يخلق "ثقافة الرضا الكاذب" حيث يعتمد المحللون بشكل أ عم  على مخ

نقدي. علاوة على ذلك، فا ن هذه ال نظمة نفسها معرضة لهجمات خبيثة مصممة خصيصاً لخداعها، مثل هجمات "الحيانات 

(، حيث يقوم المهاجمون بتعديل طفيف على بيانات ال دخال لتضليل النظام وجعله Adversarial Attacksالخادعة" )

لفعالية العامة للنظام ويخلق نقفة ضعف جديدة يمكن اس تغلالها، قانونياً، يثير هذا ، هذا يضعف ا190يتصرف بشكل خاطئ

                                                           
طار القانون المدني"، مجلة العلوم القانوني - 187  .78، ص 0232، 1، العدد 55ة، المجلد أ حمد قاسم الجوارنة، "مسؤولية ال ضرار الناش ئة عن الذكاء الاصفناعي: دراسة تحليلية في ا 

شكالية تحديد المسؤولية المدنية عن أ ضرار الذكاء الاصفناعي"، مجلة القانون وال عمال، العدد  - 188  .34، ص 2022، 15فاطمة الزهراء بلعريي ، "ا 

 .2023كاء الاصفناعي المس تقلة، التقرير الصادر عن لجنة ال مم المتحدة للقانون التجاري الدولي )ال ونس يترال( حول المسؤولية المدنية عن أ نظمة الذ - 189

 .5، ص 2022اني، خالد سليمان الرش يدي، "هاديدات ال من الس يبراني للذكاء الاصفناعي: هجمات الحيانات الخادعة نموذجاً"، المؤتمر السعودي لل من الس يبر  - 190
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السؤال حول "واجب العناية" الملق  على عاتق مقدمي خدمات ومشغلي هذه ال نظمة في تأ مينها وصيانتها بشكل مس تمر ضد 

 191.ار الناجمةمثل هذه الهجمات المعروفة، والفشل في ذلك قد يترتب عليه مسؤوليتهم عن ال ضر 

  

ن الذكاء الاصفناعي يمثل بالفعل رافعة استراتيجية ذات طابع ثناي ، تجسّد علاقة جدلية مع ال من الس يبراني،   وخلاصة القول ا 

مكانات استباقية غير مس حوقة، تمكن من تحويل أ ليات الدفاع من النمط التفاعلي القائم على التوقيعات ا لى  فمن جهة، يقدم ا 

ات بؤي الس ياقي، مس تفيداً من تقنيات التعلم ال لي والتعلم العميق في كشف الشذوذ والتهديدات الناش ئة وتسريع عمليالنمط التن 

 الاس تجابة لليوادث عبر ال تمتة الذكية، وهذا ما يجعله حليفاً ل غنى عنه في تعزيز المناعة الرقمية للدول.

ت جس يمة فالوجه ال خر للذكاء الاصفناعي يكمن في كونه أ داة فتاكة في غير أ ن هذه ال مكانات ل تخلو من مخاطر وتحديا   

يد الجهات الخحيثة، يمكن تسخيرها لتفوير هجمات أ كثر ذكاءً وتكيفاً، كالبرمجيات متعددة ال شكال وهجمات التصيد عالية التصديق 

شكاليات  لماسة للحيانات، وتحيز الخصوصية في ظل الحاجة اوالتزييف العميق، كما تبرز تحديات قانونية وأ خلاقية ملحة، تتعلق با 

 الخوارزميات، ومشكلة "الصندوق ال سود" التي تضُعف الشفافية وتعُقّد مسأ لة المساءلة القانونية.

طاراً تشريعياً ومؤسس ياً متيناً )كالقانون    وهيئات مثل  09-08والقانون  20-05وعلى مس توى التشريع المغربي، رغم امتلاكه ا 

CNDP وANRT نه يواجه ذات التحديات العالمية المرتحفة بفحيعة هذه التقنية الثورية، مما يس تدعي تبني نهج متكامل (، فا 

طار التشريعي لسد الثغرات الجديدة،  وشامل ل يقتصر على تفوير الحنى التقنية فحسب، بل يمتد ليشمل مواكحة مس تمرة للا 

 سات واضحة ل خلاقيات الذكاء الاصفناعي.وبناء القدرات البشرية المتخصصة، ووضع س يا

 

 

 

 

 

                                                           
(: "التقاضي مكفول للجميع...". مما يفترض وجود جهة مسؤولة يمكن ٩١وم الملكي رقم أ /من النظام ال ساسي لليكم في المملكة العربية السعودية )الصادر بالمرس 164المادة  - 191

 مقاضاهاا لتعويض الضرر.
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Biotechnologies agricoles et sécurité alimentaire : repenser la 

souveraineté par le prisme du droit  

Enacdré par M. le Professeur : AGHRIB Said  

Rédigé par : Mouharit Zineb  

ABSTRACT : 

Over the past decade, genome-edited seeds, microbial bio-inputs 

and real-time plant sensors have heralded a “Fourth Agricultural 

Revolution.” While these innovations promise sizeable 

productivity gains, they simultaneously intensify economic and 

informational dependency by concentrating patents, data 

platforms, and financial assets in the hands of a few transnational 

firms. This article adopts a public-law and political-science 

perspective to examine whether modern agri-biotechnologies can 

genuinely enhance food security without reproducing new forms 

of technological hegemony. 

Part I analyses how smart seeds, data-driven inputs and 

proprietary algorithms redraw global value chains, transforming 

biological resources and agronomic data into financial assets and 

triggering antitrust concerns. Part II explores normative 

responses: international instruments (Cartagena Protocol, 

Nagoya–Kuala Lumpur Supplementary Protocol), domestic 
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clauses on labelling and compulsory licensing, and locally 

anchored mechanisms such as participatory budgets, community 

advisory boards and open-source seed initiatives. The paper 

argues that effective food sovereignty requires a multi-level legal 

architecture that (i) prevents excessive market concentration, (ii) 

secures equitable access to genetic and informational resources, 

and (iii) institutionalises farmers’ voices in biotechnology 

governance. Ultimately, public law remains the critical lever for 

aligning technological innovation with environmental 

safeguards, social justice and the fundamental right to adequate 

food. 
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INTRODUCTION :  

Depuis quelques années, les chiffres publiés par la FAO ne 

cessent d’alerter. « En 2024, plus de 735 millions de personnes 

demeurent en situation d’insécurité alimentaire sévère, tandis 

que la montée des conflits et des chocs climatiques fait dérailler, 

saison après saison, les trajectoires de sortie de la faim 192»  

Dans le même temps, l’innovation agronomique connaît une 

accélération vertigineuse : semences « smart » 

autocicatrisantes193, bactéries fixatrices d’azote customisées par 

CRISPR194, capteurs moléculaires intégrés aux plantes pour 

prédire les stress hydriques195. Par ailleurs, l’utopie d’une 

                                                           
192 FAO; IFAD; UNICEF; WFP; OMS. The State of Food Security and Nutrition in the World 2024: Urbanisation, Agrifood Systems 

Transformation and Healthy Diets across the Rural–Urban Continuum. Rome : FAO, 2024. Disponible à l’adresse : 

https://openknowledge.fao.org. Consulté le 10/06/2025 

193 Semences « smart » autocicatrisantes : graines enrobées d’un revêtement nano-structuré à cœur-coquille (coordination métal–

polyphénol) capable de se resserrer et se réticuler après micro-fissuration, tout en libérant, de façon hydrorégulée, nutriments et 

biostimulants afin de sécuriser la germination en conditions de stress. 

AGUILAR PEREZ, K.M. ; RAMÍREZ-GÓMEZ, A. ; BOUCHER, C. Tailoring core-shell metal coordination for smart seed coatings 

in sustainable agriculture. ACS Applied Materials & Interfaces, 2024, vol. 16, nᵒ 47, p. 65255-65269. DOI 10.1021/acsami.4c11981. 

194 Bactéries fixatrices d’azote customisées par CRISPR : souches diazotrophes (p. ex. Azotobacter vinelandii) dont l’expression du 

complexe nitrogénase est re-programmée par CRISPR-interference (CRISPRi) ; l’outil permet d’amener la fixation biologique de l’azote 

au plus près des racines de cultures non-légumineuses, réduisant ainsi le besoin d’engrais azotés de synthèse. 

195 Il s’agit de capteurs moléculaires intégrés aux plantes : nanosondes carbonées fluorescentes, infiltrées dans le mésophylle ou 

greffées sur les parois cellulaires, capables de transduire en temps réel la montée locale de H₂O₂ ou de salicylate (signaux précoces de 

stress) en réponses optiques multiplexées, 
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abondance biotechnologique se superpose donc, parfois 

brutalement, à la persistance de pénuries très concrètes. 

Or, derrière le vocabulaire lisse de la « sécurité alimentaire », se 

cache une réalité éminemment politique, notamment, celle de 

garantir « à tous, en tout temps, un accès physique et économique 

à une nourriture suffisante, saine et nutritive », et qui implique 

des choix de gouvernance, de propriété intellectuelle et, 

ultimement, de souveraineté196. Lorsque les flux de gènes 

brevetés remplacent peu à peu les flux commerciaux de céréales, 

la dépendance change simplement de visage ; elle n’en demeure 

pas moins stratégique.  

Dès lors, une interrogation s’impose : le déploiement massif des 

biotechnologies peut-il réellement renforcer la sécurité – et in fine 

la souveraineté – alimentaires, sans déplacer la vulnérabilité vers 

de nouvelles formes d’hégémonie technologique ? La question est 

loin d’être purement technique. Elle convoque le droit 

international (du protocole de Cartagena aux accords ADPIC), les 

politiques de soutien à l’innovation, la justice sociale au sein des 

                                                           
196 Banque mondiale. Food Security Update – Defining and Tracking Global Food-Security Risks. Washington DC : World Bank, avril 

2023. Disponible à l’adresse : https://www.worldbank.org/food-security-update. Consulté le 10/06/2025 

https://www.worldbank.org/food-security-update
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filières, et jusque-là l’éthique environnementale d’une planète 

déjà fébrile face aux promesses transhumanistes197. 

Pour démêler cet écheveau, notre démarche procèderait d’abord 

par une lecture critique des cadres normatifs – internationaux 

comme nationaux – qui balisent, tant bien que mal, la circulation 

des organismes génétiquement modifiés ou édités. Elle s’appuie 

ensuite sur l’examen empirique d’expériences conduites dans 

plusieurs régions pilotes, où l’implantation d’innovations agro-

biotech a profondément reconfiguré les équilibres socio-

économiques, en particulier dans des pays déjà exposés à 

l’insécurité alimentaire. Enfin, elle ouvre une réflexion 

prospective sur la place, encore trop souvent marginale, 

qu’occupent les communautés paysannes dans la gouvernance 

des technologies du vivant, alors même que leur implication 

conditionne la durabilité et la légitimité démocratique de toute 

stratégie biotechnologique. De ce fait, deux grandes parties 

structureront l’article. La première questionnera la promesse 

modernisatrice des biotechnologies : comment, au-delà du 

discours, celles-ci transforment-elles les logiques productives et 

les rapports de pouvoir dans la chaîne agro-alimentaire ? La 

                                                           
197 SMALE, Melinda ; ZAMBRANO, Patricia ; FALCK-ZEPEDA, José. Socio-economic considerations in decision-making for 

genetically engineered crops: evidence from markets in developing countries. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2021, 

vol. 9, art. 650024. DOI 10.3389/fbioe.2021.650024. 
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seconde s’attachera aux conditions d’une souveraineté 

alimentaire renouvelée, en interrogeant les passerelles, mais aussi 

les frictions, entre régulation publique, initiatives citoyennes et 

alternatives ouvertes, telles que les semences « open source », 

ainsi que les plates-formes régionales de partage de données 

agronomiques. 

En filigrane, il s’agira de montrer que la sécurité alimentaire n’est 

pas seulement une simple affaire de calories ou de gènes, mais 

bien de droits, de voix et de visions du monde ; et que, dans ce 

jeu d’équilibriste, le droit demeure un dernier recours pour 

articuler la puissance de l’innovation et la vulnérabilité des 

populations. 

I. La promesse modernisatrice des biotechnologies : entre 

gains de productivité et reconfiguration des rapports de 

pouvoir 

1. L’accélération techno-productiviste : vers une “révolution 4.0” 

des systèmes alimentaires 

1.1 L’horizon technique : semences « smart », bio-intrants de 

précision, capteurs in planta et agriculture de données 

 

Au cœur des laboratoires agronomiques, nous voyons se 

multiplier des solutions qui n’appartenaient hier qu’à la science-
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fiction. Les enrobages « smart » à matrice métal-organique198, 

capables de s’auto-cicatriser pour protéger l’embryon lorsqu’il 

traverse un sol acide ou trop salin, promettent déjà d’accroître la 

vigueur germinative sur des terres marginales199. Dans le même 

élan, certaines bactéries fixatrices d’azote, modifiées par le 

fameux outil « CRISPR200 » afin de maintenir une expression 

stable de gènes auparavant limités à leur hôte naturel, 

permettraient une fixation directe de l’azote sur les racines des 

grandes cultures. Cette innovation pourrait, à terme, contribuer à 

la réduction de la dépendance structurelle aux engrais azotés de 

synthèse et aux externalités négatives qui en découlent, 

notamment en matière d’émissions et de pollution des sols201.  

À l’échelle de la plante entière, des « nanosenseurs » insérés dans 

le tissu foliaire surveillent, en temps réel, la fermeture ou 

                                                           
198 «  Les enrobages « smart » à matrice métal-organique sont des couches très fines appliquées autour des graines. Elles contiennent 

des matériaux capables de réagir au contact de certains éléments du sol (comme l’acidité ou le sel) en se réparant automatiquement, 

un peu comme une peau qui cicatrise. Ce système protège la graine et aide la jeune plante à mieux pousser, même dans des sols 

considérés comme pauvres ou difficiles. » 

199 SHIN, J.; LI, P.; et al. « Tailoring Core–Shell Metal Coordination for Smart Seed Coatings in Sustainable Agriculture ». ACS 

Applied Materials & Interfaces, 2024, vol. 16, n° 36, p. 41537-41550. DOI: 10.1021/acsami.4c06923. 

200 CRISPR (acronyme de Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) désigne une technologie de modification 

génétique de nouvelle génération, issue d’un mécanisme de défense naturel observé chez certaines bactéries. 

Concrètement, il s’agit d’un système permettant de cibler très précisément une séquence d’ADN dans un organisme vivant, pour 

ensuite la couper, la désactiver ou la remplacer 

201 JANKOWSKA, E.; YAN, Y.; et al. « Development of modular expression across phylogenetically distinct diazotrophs for nitrogen 

fixation ». Nature Communications, 2023, vol. 14 
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l’accumulation de molécules osmolytiques202 ; le simple signal 

émis par ces particules permet de déclencher une irrigation ciblée 

quelques heures avant que le stress hydrique ne se traduise par 

une perte mesurable de photosynthèse203. 

Si ce détour par le détail scientifique peut paraître, à première 

lecture, atypique dans une réflexion juridique, il s’imposait 

pourtant ici. C’est précisément ce niveau de précision qui permet 

de prendre la mesure d’une évolution à bien des égards, 

spectaculaire, et presque déroutante, du champ biotechnologique. 

Les dispositifs évoqués — qu’il s’agisse de matrices auto-

réparatrices ou de micro-organismes génétiquement 

reprogrammés — témoignent d’une rupture de continuité 

scientifique, technologique, mais aussi institutionnelle. Et dès 

lors que ces innovations investissent les territoires agricoles, leurs 

implications dépassent de loin la seule sphère technique : elles 

convoquent le droit, l’action publique, les modèles de régulation 

et les catégories juridiques elles-mêmes.  

                                                           
202 De minuscules capteurs, placés directement dans les feuilles des plantes, permettent d’observer en temps réel certains signes de 

stress. Par exemple, ils détectent si les petites ouvertures des feuilles (appelées stomates), par lesquelles la plante respire, commencent 

à se refermer, ou si certaines substances liées à la sécheresse s’accumulent. Cela permet d’agir à l’avance, avant que la plante ne souffre 

visiblement. 

203 ANG, M. C.-Y.; SAJU, J. M.; PORTER, T. K.; et al. « Decoding early stress signaling waves in living plants using nanosensor 

multiplexing ». Nature Communications, 2024, vol. 15, art. 2943. DOI : 10.1038/s41467-024-47082 



 المجلة الدولية للدراسات القانونية والسياسية

REIEJP 

 2025 نونبر 4/ العدد 

 

120 
 

D’autant plus, cette convergence entre biologie de précision et 

agriculture de données dessine une « révolution 4.0204 » où 

chaque artefact – de la graine au cloud – génère son propre flux 

d’informations.  

Pour les gouvernements comme pour les entreprises, l’enjeu n’est 

plus seulement de produire davantage, mais de gouverner ces 

masses de données agronomiques, de normaliser les interfaces 

entre capteurs et registres fonciers, et de négocier l’accès aux 

algorithmes prédictifs qui transforment des kilobits en décisions 

de marché.  

Les plus récents « Digital Agriculture Roadmaps205 » montrent 

toutefois que le déploiement de ces innovations reste inégal : 

« moins de 10 % des petits producteurs des pays à revenu faible 

ou intermédiaire utilisent aujourd’hui un outil numérique avancé, 

faute d’infrastructures, de capitaux ou de cadres réglementaires 

                                                           
204 « Agriculture 4.0 : Agriculture intégrant une série de technologies innovantes appliquées à la production de denrées agricoles. Au 

nombre de ces innovations, qui visent à améliorer l’efficacité de la production, figurent en particulier l’agriculture de précision, l’Internet 

des objets et les mégadonnées. » 

FAO, Glossaire de la numérisation dans le secteur agroalimentaire, Rome, Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 

l’agriculture, 2021, p. 7. Disponible en ligne : https://openknowledge.fao.org/handle/20.500.14283/cb8402fr (consulté le 21 juin 2025). 

205 Les Digital Agriculture Roadmaps (ou feuilles de route pour l’agriculture numérique) sont des documents stratégiques élaborés par 

des gouvernements, des organisations internationales ou des institutions de développement, qui visent à planifier, coordonner et 

encadrer l’intégration progressive des technologies numériques dans le secteur agricole. 
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adaptés »206. La promesse technique est donc indissociable d’une 

politique d’accompagnement qui, en l’absence d’arbitrages clairs 

sur la propriété des données et la gestion des externalités, risque 

de creuser l’asymétrie entre les acteurs bien dotés et les 

agriculteurs vulnérables. 

Or, c’est précisément dans ce flou normatif que le droit est appelé 

à jouer son rôle structurant. La qualification juridique des flux 

informationnels issus des biocapteurs (données « personnelles » 

de l’exploitant ? données « environnementales » d’intérêt général 

?) demeure incertaine dans la plupart des ordres internes ; les 

rapports récents de l’OCDE et de la FAO soulignent qu’à défaut 

de règles impératives d’interopérabilité et de partage, les plates-

formes propriétaires tendent à verrouiller l’accès aux algorithmes 

prédictifs qui conditionnent l’allocation de l’eau, du crédit ou des 

aides publiques207. De même, la protection conférée par le régime 

des obtentions végétales de l’UPOV ou par les brevets 

biotechnologiques, confortée par les accords ADPIC, s’étend 

désormais aux « traits numériques » (software embarqués dans la 

semence) sans que les exceptions de sécurité alimentaire ou les 

                                                           
206 WORLD BANK. Digital Agriculture Roadmap (DAR) Playbook. Washington DC : World Bank, 2025, 120 p. Disponible à l’adresse 

: https://documents1.worldbank.org/curated/en/099053025063021993/pdf/P508004-f943a09b-c45f-4c93-b554-9dd1decd1e7c.pdf 

(consulté le 10 juin 2025). 

207 FAO ; ITU. E-Agriculture in Action: Big Data for Agriculture. Bangkok : Food and Agriculture Organization / International 

Telecommunication Union, 2019, 124 p. Consulté le 14 juin 2025. Disponible sur : https://www.fao.org/3/ca5427en/ca5427en.pdf 
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licences obligatoires prévues pour les médicaments aient été 

transposées au secteur agricole208. 

1.2 Des chaînes de valeur redessinées : brevets, plateformes 

de données et asymétries contractuelles 

Sous l’effet conjugué des outils d’édition génomique et de la 

collecte massive de données agronomiques, la valeur stratégique 

se déplace progressivement du grain vers l’algorithme, et du 

champ vers le cloud209. L’ancienne démarcation – déjà contestée 

– entre biens communs phytogénétiques et innovations protégées 

se brouille : un même maïs « augmented 210» cumule désormais 

un certificat UPOV sur le génotype, un brevet sur la séquence 

CRISPR introduite et une licence logicielle régissant les micro-

capteurs embarqués dans la graine211. Cette superposition 

normative, rarement anticipée par les législateurs, renforce la 

position de quelques conglomérats capables d’intégrer recherche, 

production, services et big data. Il en résulte, pour les petits 

                                                           
208 OECD. Digital Technologies and Data in the Agri-food Sector: Implications for Policy and Regulation. Paris : Organisation for 

Economic Co-operation and Development, 2022, 198 p. (OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers No 177). DOI : 

10.1787/8705babc-en. 

209 FAO ; ITU. E-Agriculture in Action: Big Data for Agriculture. Bangkok: FAO/ITU, 2019. 96 p. ISBN 978-92-5-131649-4. 

210 le terme « augmented » (littéralement augmenté) renvoie à une graine ou une plante qui a été enrichie par des technologies 

additionnelles, au-delà de ses seules propriétés biologiques naturelles ou sélectionnées. 

211 OECD. Digital Opportunities for Better Agricultural Policies. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No 164. Paris : OECD 

Publishing, 2020. DOI : 10.1787/571a0812-en. 
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exploitants, un double verrou : économique, et ce notamment, à 

cause du prix d’accès aux semences et aux mises à jour 

logicielles, et un verrou informationnel, se concrétisant par une 

dépendance aux tableaux de bord propriétaires qui conditionnent 

l’allocation du crédit, de l’irrigation ou même des subventions 

climatiques212. 

Plus encore que les brevets classiques, les contrats d’adhésion qui 

accompagnent ces semences-services assignent l’utilisateur à un 

statut d’« abonné » ; le droit de ressemer, le partage des données 

de sol, voire l’exploitation hors-ligne des algorithmes demeurent 

soumis à l’autorisation unilatérale du fournisseur213. Dans 

plusieurs pays à revenu intermédiaire, les autorités de la 

concurrence enquêtent déjà sur ces pratiques de « tying »214 entre 

intrant biologique et licence logicielle, tandis que certaines cours 

                                                           
212  OECD. Concentration in Seed Markets: Potential Effects and Policy Responses. OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No 

113. Paris : OECD Publishing, 2018. DOI : 10.1787/9789264308367-en 

213 Malabo Montpellier Panel. Byte by Byte : Policy Innovation for Transforming Africa’s Food System with Digital Technologies. 

Dakar : AKADEMY, 2019, 60 p. 

214 Le tying (ou vente liée, en français juridique) désigne une pratique commerciale par laquelle une entreprise conditionne la vente 

d’un produit ou d’un service (dit « produit principal ») à l’achat simultané d’un autre produit ou service (dit « produit lié »), qui n’est 

pas nécessairement souhaité ou pertinent pour l’acheteur. 

Dans le contexte de l’agriculture numérique, cela peut se traduire ainsi : pour acheter un intrant biologique (ex. : une semence ou un 

traitement bio), l’agriculteur est obligé d’acquérir également une licence logicielle (ex. : un outil de suivi ou d’analyse de données), 

même si ce dernier n’est pas indispensable à son usage de l’intrant. 
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constitutionnelles s’interrogent sur la compatibilité de ces clauses 

avec le droit fondamental à l’alimentation215.  

Ainsi, la modernisation technique se double d’une recomposition 

des rapports de pouvoir dans la chaîne agro-alimentaire. C’est sur 

ce terrain, notamment, celui de la redistribution des droits, des 

risques et des revenus, que doit se repositionner l’analyse: quelles 

limitations apporter à la brevetabilité des traits numériques ? 

comment imposer l’interopérabilité des plateformes de gestion 

agricole ? Autant de questions qui feront l’objet, dans la seconde 

partie, d’une réflexion sur les instruments juridiques susceptibles 

de convertir l’abondance biotechnologique en véritable 

souveraineté alimentaire. 

2. De la donnée au capital : financiarisation et dépendances 

2.1. Marchandisation de l’information agronomique 

 

Loin de constituer un simple sous-produit de l’activité culturale, 

la trace numérique qui accompagne désormais chaque étape de la 

production, comme « le taux de germination consignés par le 

semoir connecté, les images hyperspectrales captées par drones, 

ainsi que les rendements géolocalisés enregistrés sur les 

                                                           
215 European Commission. Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act). COM(2022) 

68 final, Bruxelles, 23 février 2022, 120 p. 
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moissonneuses » entre progressivement dans le champ des actifs 

financiers216.  

Parallèlement, les grandes plates-formes d’agriculture de 

précision monétisent leurs flux d’informations à travers des 

accords de partage passés avec les banques de développement ou 

les fonds d’investissement : Dans la mesure où, les historiques de 

rendements servent de sûreté numérique pour l’octroi de crédits 

saisonniers, le niveau d’engagement étant recalculé 

automatiquement par algorithme à chaque mise à jour 

satellitaire217.  

Dans les pays à revenu intermédiaire, l’OCDE observe que moins 

de 5 % des exploitants disposent effectivement d’une marge de 

négociation face à ces clauses de cession intégrale des données218, 

créant une asymétrie qui rappelle, par sa structure, celle des 

anciens contrats de semences hybrides mais l’amplifie par un 

droit de regard continu sur la parcelle. 

Le phénomène ne concerne pas seulement les crédits. 

Aujourd’hui, les assurances agricoles, qui étaient autrefois 

                                                           
216 UNDP. Precision Agriculture for Smallholder Farmers. Singapore: United Nations Development Programme, Global Centre for 

Technology, Innovation and Sustainable Development, 2021. Disponible à l’adresse : https://www.undp.org/publications/precision-

agriculture-smallholder-farmers (consulté le 21 juin 2025). 

217 World Bank. Digital Agriculture: Farmers in the Driver’s Seat. Washington (DC): World Bank, 2021, chap. 3, p. 36-38. DOI : 

10.1596/978-1-4648-1767-4. 

218 OECD. Digital Opportunities for Better Agricultural Policies. OECD Food, Agriculture and Fisheries Paper No. 164. Paris: 

OECD Publishing, 2022, § 29. DOI : 10.1787/2b326269-en. 
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calculées en fonction de la pluie tombée, s’appuient maintenant 

sur des données privées recueillies directement dans les plantes 

pour détecter le manque d’eau219 ; le prix de la prime fluctue en 

fonction d’algorithmes propriétaires. À mesure que la donnée 

devient l’unité de compte de la gestion des risques, la frontière 

entre information agronomique et valeur financière se brouille. 

La Commission européenne l’a reconnu en inscrivant, dans sa 

proposition de « Data Act 220», un droit à la portabilité pour les 

utilisateurs d’objets connectés agricoles, afin d’éviter qu’une 

situation de verrouillage informationnel n’entrave la 

concurrence221. 

Cette financiarisation pose en creux la question de la capacité 

régulatrice des États : l’agrégat de données, intangible mais 

                                                           
219 Swiss Re. Triggering change: How parametric insurance is increasingly helping farmers when they need it the most. 7 mai 2025. 

Disponible à l’adresse : (site Swiss Re) (consulté le 21 juin 2025). 

220 Le Data Act (ou Règlement européen sur les données) est un texte législatif de l’Union européenne, proposé en 2022 et adopté en 

2024, qui vise à réguler l’accès, l’utilisation et la portabilité des données générées par les objets connectés, les services numériques et 

les dispositifs industriels au sein du marché européen. 

L’objectif principal du Data Act est de favoriser un partage plus équitable et sécurisé des données entre les entreprises, les utilisateurs 

et les administrations, tout en garantissant la protection des droits fondamentaux. 

221 European Commission. Proposal for a Regulation on harmonised rules on fair access to and use of data (Data Act), COM(2022) 68 

final, 23 février 2022, art. 4-7. la Commission européenne a intégré dans sa proposition pour le Data Act un droit à la portabilité des 

données générées par les objets connectés, y compris les appareils agricoles, précisément pour prévenir les situations de verrouillage 

informationnel et ainsi favoriser la concurrence : L’article II du Data Act accorde aux utilisateurs d’IoT (incluant les capteurs agricoles 

et machinerie connectée) le droit d’accéder et de transférer les données qu’ils produisent par l’usage de ces équipements, vers un tiers 

de leur choix, en temps réel et sans frais excessifs : L’objectif est clair : éviter que les fabricants verrouillent l’accès aux données, ou 

imposent des formats propriétaires, pour bloquer la concurrence sur les services de maintenance, d’analyse ou d’assurance 
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indispensable au crédit et à l’assurance, échappe pour l’instant 

aux régimes classiques de sûreté mobilière – et, par ricochet, à 

l’assiette fiscale du pays producteur222.  

Les autorités de concurrence commencent seulement à tester des 

« métriques hybrides223 » qui combinent concentration des 

brevets et contrôle des flux de données, tandis que les banques 

centrales s’interrogent sur le risque systémique d’un marché où le 

prix de la sécurité alimentaire dépend de lignes de code hébergées 

hors-juridiction224. En d’autres termes, la marchandisation de 

l’information fait naître une dépendance nouvelle : non plus au 

blé, mais au bit – et c’est précisément sur ce terrain que le droit 

devra inventer ses prochains garde-fous. 

                                                           
222 L’UNCITRAL (Commission des Nations Unies pour le droit commercial international), lors d’une récente assemblée, a mis en 

exergue que les actifs numériques, dont les données, restent inclassables dans les régimes classiques de sûretés mobilières et hors de 

portée des dispositifs fiscaux nationaux, en raison de leur nature intangible, de l’absence de cadre juridique adapté et de leur non-

inscription dans les registres officiels. 

Source : UNCITRAL. Colloquium on State Asset Transfers and Digital Assets: Panel 3—Digital assets and data as collateral. New 

York ; Rome ; Vienne : United Nations Commission on International Trade Law, mai 2025. 

223 Une métrique hybride dans ce contexte est un outil d’analyse mêlant deux types d’indicateurs pour mesurer la puissance de marché 

ou les risques systémiques : 1. Concentration des brevets, qui évalue la part de l’innovation protégée détenue par quelques acteurs ; 2. 

Contrôle des flux de données, qui quantifie l’accès exclusif et la gouvernance des données essentielles (p. ex. données de terrain, modèles 

prédictifs). 

En croisant ces deux dimensions, la métrique hybride permet d’identifier les entreprises dominantes non seulement du point de vue de 

la propriété intellectuelle, mais aussi de leur capacité à verrouiller l’accès à l’information numérique, et d’évaluer comment ces deux 

leviers conjoints peuvent menacer la concurrence ou créer un risque systémique. 

224 OECD. Digital Economy Outlook 2023. Paris : OECD Publishing, 2023. Chap. 4, p. 178–181, et BIS. Annual Economic Report 

2024. Bâle : Bank for International Settlements, 2024. Section 3.2, p. 89–91. 
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2.2 Contrôle algorithmique et défis de concurrence dans la 

biotech agricole 

 

La promesse d’une agriculture pilotée par les données a, dans les 

faits, accéléré la concentration économique : cinq groupes 

(Syngenta-ChemChina, Bayer-Monsanto, Corteva, BASF et 

FMC) contrôlent déjà près de 60 % du marché mondial des 

semences et des produits phytosanitaires ; depuis leur virage vers 

les services numériques, ils verrouillent aussi l’accès aux 

plateformes de conseil et de gestion de parcelles 225. Lorsque 

l’exploitant télécharge ses relevés de rendement ou d’humidité, 

l’algorithme propriétaire croise ces informations avec un 

portefeuille breveté de variétés et de molécules, puis recommande 

une “solution intégrée” qui n’est disponible que chez le 

fournisseur de la plateforme. Le risque « d’effet de levier226 » 

entre pouvoir de marché « génétique » et pouvoir de marché « 

données » est désormais reconnu par les autorités de concurrence 

227. 

                                                           
225 FAO. The State of Agricultural Commodity Markets 2022 – Structural transformation and market concentration. Rome : FAO, 

2022, p. 47-48. DOI : 10.4060/cb9236en. 

226 L’effet de levier décrit ici la capacité d’une entreprise à utiliser son pouvoir de marché dans un domaine (par exemple, la détention 

de licences exclusives sur des semences génétiquement protégées) pour renforcer ou transférer ce pouvoir vers un autre domaine 

(comme l’accès aux données récoltées chez les agriculteurs). 

227 OECD. Competition Issues in the Agri-Food Chain. Paris : OECD Publishing, 2021, chap. 2, §18-22. DOI : 10.1787/dff3a57e-en. 
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Les précédentes méga-fusions (Dow-DuPont en 2017, Bayer-

Monsanto en 2018) ont bien fait l’objet de conditions de cession 

d’actifs, mais uniquement sur des brevets et des usines. Les volets 

numériques – bases de données agronomiques, algorithmes de 

prédiction, réseaux de capteurs – sont restés hors radar, faute de 

cadre juridique clair pour les qualifier d’actifs essentiels 228. 

Résultat : le producteur qui souhaiterait changer de fournisseur se 

heurte à des formats propriétaires et à l’absence de portabilité de 

ses propres données, situation assimilable à un verrouillage (lock-

in) que la doctrine antitrust commence à rapprocher des pratiques 

d’abus de position dominante 229. 

Dans les pays où les autorités de la concurrence disposent de 

moyens limités, la situation est plus préoccupante : la licéité d’un 

remède de partage obligatoire de données ou d’interopérabilité 

n’est pas toujours prévue, alors même que l’OCDE appelle à 

intégrer ces outils dans l’analyse des concentrations “données + 

                                                           
228 European Commission. Case M.8084 – Bayer / Monsanto: Commission Decision of 21 March 2018. Bruxelles : DG COMP, 2018, 

§§ 1743-1747. 

229 l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) recommande explicitement, dans ses travaux sur la 

concurrence, que les autorités incluent deux types de remèdes — l’obligation de partage des données et l’interopérabilité technique — 

lorsqu’elles évaluent des fusions ou acquisitions dans les secteurs où brevets et données numériques se combinent pour créer un pouvoir 

de marché très fort. Source : UNCTAD. Digital Economy Report 2021 – Cross-border Data Flows and Development. Genève : 

UNCTAD, 2021, p. 103-106. 
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brevets” 230. Sans garde-fou, l’algorithme de tarification 

dynamique231 que déploient déjà certaines places de marché peut 

synchroniser, en temps réel, les hausses de prix des semences ou 

des engrais, ce qui reste difficile à détecter et encore plus à 

sanctionner232. 

Face à ce risque, plusieurs voies se dessinent : élargir le contrôle 

ex-ante des fusions aux actifs numériques, imposer la portabilité 

des jeux de données agronomiques et, dans certains cas, 

considérer l’interface plateforme-exploitant comme une 

infrastructure essentielle donnant lieu à des obligations d’accès 

ouvert. Autant de leviers qu’il faudrait manier si nous voulons 

empêcher que la révolution biotechnologique, censée nourrir le 

monde, ne se transforme en oligopole invisible piloté par des 

algorithmes. 

                                                           
230 OECD. Data Portability, Interoperability and Competition. OECD Competition Committee Background Paper. Paris : OECD, 

2023, §34-40. 

231 des programmes informatiques qui ajustent automatiquement les prix en fonction de l’offre, de la demande ou d’autres indicateurs 

en temps réel. 

232 Sans règles ou contrôles (les « garde-fous »), ces algorithmes peuvent, sans qu’aucun humain ne s’en aperçoive, aligner 

simultanément les prix pratiqués par plusieurs vendeurs. Autrement dit, chaque fois qu’un fournisseur augmente son prix, l’algorithme 

des autres en fait autant, créant un effet de hausse concertée sans échange direct entre eux 
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II. Vers une souveraineté alimentaire renouvelée : régulations 

publiques, innovations citoyennes et modèles ouverts 

1.Réencastrer l’innovation dans la chose publique : 

instruments juridiques et politiques 

1.1 De Cartagena à Nagoya-Kuala Lumpur : précaution, 

responsabilité et partage des avantages 

Depuis l’adoption du Protocole de Cartagena sur la prévention 

des risques biotechnologiques en 2000, la circulation 

transfrontière des OGM est suspendue à un principe de précaution 

procédurale : « le consentement préalable en connaissance de 

cause »233. Concrètement, tout exportateur doit notifier l’État 

importateur, lequel peut refuser l’opération lorsqu’il estime que 

les données scientifiques disponibles ne sont pas suffisantes pour 

écarter un risque grave pour la santé ou l’environnement234. Ce «-

droit au doute-» marque le passage d’un libre-échange de 

semences à un régime de police administrative transnationale : 

l’OMC reconnaît désormais dans plusieurs rapports de groupe 

que la décision fondée sur le CPCC échappe, en principe, à la 

                                                           
233 Le Cartagena Protocol on Biosafety (« Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques ») institue, pour toute 

première exportation d’organismes génétiquement modifiés à des fins d’introduction dans l’environnement, la procédure de 

consentement préalable en connaissance de cause (Advance Informed Agreement – AIA); Secretariat of the Convention on Biological 

Diversity. Cartagena Protocol on Biosafety to the Convention on Biological Diversity: text and annexes. Montréal : Secretariat of the 

Convention on Biological Diversity, 2000. 

234 Convention sur la diversité biologique. Protocole de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention 

sur la diversité biologique, Montréal : Secrétariat de la CDB, 2000, art. 7-10. 
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qualification de mesure commerciale déguisée, dès lors qu’elle 

s’appuie sur une évaluation des risques publiée235. 

Mais la précaution ne vaut que si une chaîne de responsabilité 

permet de réparer un éventuel dommage. Tel est l’objet du 

Protocole de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la 

réparation de 2010236. Inspiré du droit de la démarche « pollueur-

payeur »), il introduit un mécanisme de réhabilitation ou 

d’indemnisation à la charge de “l’opérateur” — terme étendu au 

détenteur de brevet, à l’importateur et, dans certains cas, au 

distributeur237. Les États parties doivent préciser, dans leur 

législation interne, la nature des actions (administratives ou 

civiles) et les seuils de déclenchement de l’obligation de 

réparation238.  

Le troisième pilier découle du Protocole de Nagoya sur l’accès et 

le partage des avantages et de l’Article 9 du Traité international 

sur les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

                                                           
235 Organisation mondiale du commerce. WT/DS291/R – Communities – Measures Affecting the Approval and Marketing of 

Biotech Products, 29 sept. 2006, §7.3060-7.3086. 

236 le Protocole complémentaire de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation, adopté le 15 octobre 2010, établit les 

règles de chaîne de responsabilité et de réparation des dommages causés par les OGM, complétant ainsi le Protocole de Cartagena. 

237 L’article 5 du Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur définit la responsabilité des « exploitants » (ou « opérateurs ») et 

fixe leur obligation de prendre en charge la réhabilitation ou l’indemnisation des dommages causés par les organismes vivants 

modifiés. 

238 Convention sur la diversité biologique. Protocole de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation relatif au Protocole 

de Cartagena, Nagoya, 2010, art. 4-6. 
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l’agriculture (TIRPAA). Toute innovation issue de ressources 

génétiques doit être assortie d’un partage monétaire ou non 

monétaire au profit de la « communauté d’origine ». Là encore, 

le dialogue Nord-Sud se durcit : plusieurs États africains exigent 

des « licences sans royalties » au-delà d’un seuil de revenu 

agraire, tandis que l’Union européenne promeut des -clauses de 

divulgation obligatoire- dans les demandes de brevet239. 

1.2 Clauses domestiques : étiquetage, licences obligatoires et 

autorisations de mise en marché 

 

Les États qui importent ou produisent des semences issues des 

biotechnologies activent une panoplie de clauses domestiques 

destinées à tempérer, voire à rééquilibrer, les gains de 

productivité promis par l’ingénierie du vivant. De ce fait, trois 

instruments dominent : l’étiquetage de la denrée ou de la 

semence, la licence obligatoire sur le brevet lorsque l’intérêt 

public est invoqué, et une procédure d’autorisation préalable 

fondée sur l’évaluation des risques. 

En premier lieu, et s’agissant de l’Étiquetage, l’Union européenne 

demeure la référence avec le Règlement (CE) n° 1829/2003, qui 

impose une mention explicite « OGM » dès qu’un ingrédient 

                                                           
239 Union européenne. Règlement (UE) 511/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif au respect des obligations 

de partage des avantages issues de la CDB, JOUE L150, 20 mai 2014. 
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contiendrait plus de 0,9 % de matière transgénique240. Le Canada 

a retenu une voie « volontaire mais vérifiable » encadrée par la 

norme nationale CAN/CGSB-32.315-2019241, tandis que le 

National Bioengineered Food Disclosure Standard américain 

(Public Law 114-216, 2016) se limite à l’apposition d’un QR-

code ou d’un lien « smart label »242. Ces divergences créent des 

frictions commerciales, mais elles révèlent surtout la fonction 

politique de l’étiquetage : offrir au consommateur, et, par 

ricochet, au législateur un levier de contrôle symbolique sur la 

circulation des gènes. 

En second lieu, l’Accord sur les ADPIC autorise, à son article 

31243, la délivrance de licences non volontaires pour répondre à 

des « besoins urgents d’intérêt public ». L’Inde a activé par 

                                                           
240 Union européenne. Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux denrées 

alimentaires et aux aliments pour animaux génétiquement modifiés. Journal officiel de l’UE, L 268, 18 oct. 2003. 

241 Canadian General Standards Board. CAN/CGSB-32.315-2019 – Labelling of Foods That Have or Have Not Been Derived from 

Genetic Engineering: A Voluntary Disclosure Standard. Ottawa : CGSB, 2019. 

242 United States. Agriculture Improvement Act – Subtitle F: National Bioengineered Food Disclosure Standard. Public Law 114-216, 

29 juil. 2016. 

243 L’article 31 de l’Accord sur les ADPIC prévoit la possibilité de délivrer des licences obligatoires lorsque nécessaire pour « répondre 

à des besoins urgents d’intérêt public ». Au paragraphe b) il dispose notamment : 

« b) dans des cas d’urgence nationale ou autres circonstances d’extrême urgence ou dans des cas d’utilisation non commerciale d’intérêt 

public ; Organisation mondiale du commerce. Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce 

(ADPIC), 15 avril 1994, Annexe 1C de l’Accord instituant l’OMC, article 31 b). Genève : OMC, 1994. 
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exemple cette clause en 2016 contre Monsanto, dans le dossier 

des redevances sur le « gène Bt »244.  

Enfin, les cultures biotech ne peuvent être diffusées sans feu vert 

préalable. L’UE par exemple exige un double filtre : avis de 

« l’EFSA245 » puis vote qualifié des États membres ; depuis 2015, 

la clause de « retirada nationale » permet à un pays de s’opposer 

à la culture même après autorisation européenne246.  

Dans l’ensemble, ces clauses domestiques fonctionnent comme 

autant de contre-poids juridiques face à la concentration du 

pouvoir technologique. Elles matérialisent la faculté régalienne 

de calibrer, au nom de la santé publique, de l’environnement ou 

                                                           
244 la Competition Commission of India (CCI) a, par son « Order under Section 26(1) of the Competition Act, 2002 » en date du 9 

juin 2016, ouvert une enquête préliminaire contre Mahyco Monsanto Biotech (India) Ltd. (la coentreprise de Monsanto en Inde) et 

ses filiales, reprochant à celles-ci d’imposer des clauses de licence discriminatoires et d’abuser de leur position dominante sur le 

marché des semences Bt.  Competition Commission of India. Ref. Case 02/2015 – Monsanto Holdings Pvt. Ltd. & Mahyco 

Monsanto Biotech (India) Ltd., Order of 10 févr. 2016. 

245 Autorité européenne de sécurité des aliments (European Food Safety Authority), est l’agence européenne chargée d’évaluer de 

manière indépendante les risques liés à la chaîne alimentaire (aliments, aliments pour animaux, plantes, animaux, maladies d’origine 

alimentaire). Créée par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, elle fournit les avis scientifiques qui sous-

tendent les décisions de l’Union en matière de sécurité sanitaire des aliments. 

246 Pour la mise en culture d’un OGM sur le territoire de l’UE, il faut d’abord un avis favorable de l’Autorité européenne de sécurité 

des aliments (EFSA), puis une décision positive du Comité permanent des plantes, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments 

pour animaux à la majorité qualifiée. Par ailleurs, depuis la révision de la Directive 2001/18/CE par la Directive (UE) 2015/412, chaque 

État membre peut interdire ou restreindre la culture d’un OGM déjà autorisé au niveau européen sur son territoire : Source : Union 

européenne. Directive (UE) 2015/412 du 11 mars 2015 modifiant la directive 2001/18/CE en ce qui concerne la possibilité pour les 

États membres de restreindre ou d’interdire la culture d’OGM. JOUE, L 68, 13 mars 2015.  
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de la compétition économique, la vitesse et les modalités d’entrée 

des innovations biotech sur le territoire. 

2.Communautés et communs : ouvrir l’architecture du vivant 

et des données 

 

2.1 Semences open source et plateformes régionales de 

données : vers un droit d’accès effectif aux ressources 

génétiques et informationnelles 

 

L’idée d’un « commun » semencier a véritablement pris corps en 

2014 lorsque « l’Open Source Seed Initiative 247» a publié un 

engagement contractuel, par lequel tout acquéreur d’une variété 

placée sous cette licence s’interdit de l’entourer ultérieurement 

d’un brevet ou d’un certificat d’obtention végétale exclusif 248. 

Transposée en Europe par la fondation allemande 

« OpenSourceSeeds249 », la clause couvre déjà plus d’une 

                                                           
247 L’Open Source Seed Initiative (OSSI) a formalisé en 2014 son Open Source Seed Pledge, par lequel toute personne recevant des 

semences sous cette licence s’engage à ne pas en restreindre l’usage futur par brevets ou certificats d’obtention végétale, et à transmettre 

le même engagement avec toute cession ultérieure. 

248 LOPPENBURG, J. “Re-purposing the Master’s Tools: The Open Source Seed Initiative and the Struggle for Seed Sovereignty.” 

Journal of Peasant Studies, 2014, 41(6), p. 1225-1246. 

249 OpenSourceSeeds est une fondation allemande à but non lucratif, créée en 2017 sous l’égide de la Heinrich-Böll-Stiftung et de 

partenaires du secteur agricole, dont l’objectif est de préserver et de promouvoir la diversité des semences cultivées en diffusant un 

catalogue de variétés végétales sous licence « open source » : toute personne qui utilise ces semences s’engage à ne jamais en restreindre 

l’usage par des brevets ou certificats d’obtention végétale, et à transmettre cette même liberté avec chaque nouveau lot 
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cinquantaine de variétés potagères officiellement inscrites au 

catalogue tout en restant hors du champ d’application de l’UPOV 

91250. Sur le plan juridique, la sanction est moins coercitive que 

communautaire : toute tentative d’appropriation privée serait 

détectée par la communauté d’utilisateurs et annulerait la valeur 

commerciale recherchée. 

Le mouvement s’adosse aux principes du Traité international sur 

les ressources phytogénétiques pour l’alimentation et 

l’agriculture (TIRPAA, FAO 2001), qui a mis en place un 

Système multilatéral d’accès et de partage des avantages sur 64 

espèces cultivées 251. L’open source radicalise cet esprit : elle 

conserve le libre accès mais supprime le guichet de redevances, 

garantissant que l’accès reste perpétuel. Des évaluations 

conduites dans des banques de semences communautaires en 

Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud montrent qu’un « label open 

source » augmente la circulation des lignées locales tout en 

réduisant le coût d’obtention pour les petits exploitants 252. 

La logique du commun gagne aujourd’hui l’information 

agronomique. Depuis l’initiative GODAN (Global Open Data for 

                                                           
250 OPENSOURCESEEDS. Open Source Seeds – Annual Report 2024. AGRECOL, Berlin, 2024. Disponible : 

https://opensourceseeds.org/report2024 (consulté le 22 MAI 2025). 

251 FAO. International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture. Rome : FAO, 2001. 

252 VAN NIEUWENHUIZEN, R.; SARR, A. “Community Seed Banks and Open-Source Licensing: Evidence from Senegal and Nepal.” 

Food Policy, 2022, vol. 108, 102237. 
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Agriculture and Nutrition) lancée au G-8 en 2013, plus de 150 

institutions publiques publient en accès ouvert leurs données 

pédoclimatiques et phytosanitaires253. L’Union européenne a pris 

le relais avec la création, par le Data Act de 2023254, d’un Espace 

européen des données agricoles : les fabricants de capteurs ou de 

plateformes numériques doivent garantir aux agriculteurs la 

portabilité des données et offrir un accès non-discriminatoire aux 

tiers255.  

Ces dispositifs convergent vers un même objectif : rendre 

opposable le droit d’accès aux ressources biologiques et 

informationnelles indispensables à la sécurité alimentaire. Sans 

abolir les rentes issues des brevets ou du big data, ils en limitent 

la portée en fixant un noyau de biens vitaux dans la sphère du « 

non-appropriable ».  

                                                           
253 GODAN Secretariat. Open Data for Agriculture and Nutrition: Ten-Year Progress Review 2013-2023. Londres : GODAN, 2023. 

254 Le Data Act (règlement (UE) 2023/2584) institue notamment la mise en place d’espaces européens de données sectoriels, dont un 

« Espace européen des données agricoles », en s’appuyant sur : le considérant 62, qui mentionne la nécessité de développer des standards 

pour les « data spaces » sectoriels afin d’encadrer l’échange de données dans l’écosystème agricole ; l’article 29, qui impose que les 

services de traitement de données soient interopérables et que les échanges de données entre utilisateurs et tiers choisis par l’utilisateur 

se fassent dans des formats normalisés, favorisant ainsi la portabilité et l’accès non discriminatoire. 

255 EUROPEAN UNION. Regulation (EU) 2023/2854 on Harmonised Rules on Fair Access to and Use of Data (Data Act). Official 

Journal of the European Union, 13 déc. 2023, L , p. 1-45. 
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2.2 Gouvernance locale des biotechnologies : consultations 

paysannes, budgets participatifs et justice alimentaire 

La mise en culture d’une variété éditée par CRISPR ou 

l’introduction d’un bio-intrant microbien ne se résument pas à un 

simple acte technique ; Mais il s’agit de décisions publiques 

engageant la santé des sols, la répartition de la valeur ajoutée et, 

in fine, l’effectivité du droit à l’alimentation. Le Protocole de 

Cartagena impose certes, depuis vingt ans, une obligation de 

consultation et d’information du public (art. 23), mais 

l’expérience montre que l’exercice reste souvent limité à des avis 

en ligne ou à des réunions‐flash en préfecture, loin des réalités 

linguistiques et temporelles des communautés rurales256. 

Plusieurs pays commencent néanmoins à ancrer la participation 

dans le cycle complet d’autorisation. En Ouganda, le National 

Guidelines for Community Engagement in Research (UNCST, 

2022) impose que toute recherche à visée appliquée, notamment 

en biotechnologie, soit précédée de consultations de type “district 

dialogues” et de la constitution de Community Advisory Boards. 

Ces organes, composés notamment de représentants de 

coopératives paysannes et d’autorités locales, doivent être 

consultés et donner leur avis avant l’octroi d’une autorisation 

                                                           
256 Secretariat of the Convention on Biological Diversity, “Introduction to Public Awareness, Education and Participation under the 

Cartagena Protocol on Biosafety”, Montréal, SCBD, 2020, § 4.2 
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nationale257. Ces dispositifs ne retardent pas mécaniquement 

l’innovation ; ils forcent en revanche les firmes à documenter les 

externalités sociales (accès aux semences de réensemencement, 

partage éventuel des redevances) et à négocier, en amont, des 

clauses de responsabilité. 

Le levier budgétaire renforce encore cette « démocratie technique 

» en donnant aux agriculteurs un rôle concret dans l’affectation 

des ressources publiques. Dans plusieurs pays d’Afrique, des 

collectivités rurales ont commencé à réserver une part de leurs 

recettes foncières ou de leurs taxes agricoles à un « fonds 

participatif » destiné à financer des équipements collectifs (aires 

de séchage, silos villageois, laboratoires de semences paysannes). 

Ces budgets participatifs sont gérés par des comités élus lors 

d’assemblées de paysans, qui proposent, débattent et votent les 

projets avant que la mairie ne débloque les crédits258. 

 

 

En déléguant la gestion à ces structures communautaires, ces 

initiatives ont non seulement amélioré l’efficience logistique et 

                                                           
257 Uganda National Council for Science and Technology (UNCST). National Guidelines for Community Engagement in Research. 

Kampala, 2022. 

258 Wadonda, A., Chirwa, E., Dorward, A. & Sibale, B. Evaluation of the 2006/7 agricultural input subsidy programme, Future 

Agricultures Consortium, 17 mars 2008. 
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réduit les fraudes, mais aussi renforcé la responsabilité et 

l’appropriation des technologies agricoles au niveau local. 

Reste l’enjeu de la justice alimentaire : la participation n’est pas 

une fin, mais un moyen de corriger les asymétries créées par les 

brevets et par la propriété des données. La reconnaissance 

juridique des Fonds de communautés locales – mécanisme inspiré 

de l’article 9 du Traité international sur les ressources 

phytogénétiques – permettrait d’allouer une part fixe des royalties 

issues des semences brevetées à des projets décidés par les 

villages concernés. Les lignes directrices adoptées en 2023 par 

l’Organisation pour l’Alimentation et l’Agriculture sur la mise en 

œuvre des droits des agriculteurs recommandent précisément de 

coupler partage des avantages et processus budgétaires 

délibératifs afin d’assurer l’équité interacteurs259. 

En articulant consultation, pouvoir budgétaire et dispositifs de 

redistribution, ces expériences esquissent une gouvernance locale 

des biotechnologies qui dépasse la seule gestion du risque pour 

embrasser la notion plus large de justice alimentaire. Leur 

diffusion dépendra moins de la sophistication technique que de la 

capacité des législations nationales à rendre justiciables les droits 

                                                           
259 FAO. Resolution 7/2023 – Implementation of Article 9 of the ITPGRFA (Farmers' Rights). Rome : FAO, 2023. Voir 

particulièrement la recommandation 3.4 relative à l’utilisation de procédures participatives pour la gestion des « benefit-sharing funds 

» 
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collectifs : accès à l’information, codécision et bénéfice tangible 

des innovations. 

 

Conclusion  

Nous arrivons, dirait-on, à la fourche où le chemin bascule. Les 

biotechnologies, en repoussant jour après jour la frontière du 

possible, promettent de redonner souffle aux plantes assiégées par 

le climat et les secousses géopolitiques ; mais, dans l’ombre, 

s’édifie en parallèle un édifice de pouvoir où s’agrègent brevets, 

torrents de données et capitaux errants, prêt à verrouiller 

l’agriculture dans une dépendance qui, demain, pourrait être aussi 

lourde que silencieuse. De ce double mouvement découle une 

urgence : retisser sans délai la toile normative et institutionnelle. 

Il faut, d’abord, inscrire dans la loi des garde-fous qui forcent la 

transparence et garantissent à chacun une part équitable du savoir 

agronomique. Il faut, ensuite, circonscrire l’accès aux flux de 

données, non pour les figer, mais pour empêcher qu’ils ne 

deviennent la chasse gardée de quelques-uns. Il faut, enfin, 

surveiller la montée en puissance financière et, le cas échéant, 

briser l’anneau lorsque la concentration menace de refermer son 

cercle sur la chaîne alimentaire. Car, sans ces contre-poids, le 

bond productif tant vanté risque de se solder par un 
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asservissement discret, un glissement où la souveraineté des 

champs se dissout dans les bilans consolidés des places 

boursières. 

Sans ces réformes, le « bond productif » tant attendu pourrait se 

transformer en renforcement de l’opacité et de la privatisation du 

vivant, compromettant ainsi notre souveraineté alimentaire et 

l’équité territoriale. Plus l’agriculture se numérise, plus la 

maîtrise des flux de données issues des semences, des sols ou des 

capteurs in planta devient stratégique – parfois même davantage 

que le contrôle de la technique biologique elle-même. 

Au milieu de ce clair-obscur, c’est le droit – et nul autre – qui 

tient la lampe. D’abord, il doit éclairer puis canaliser la folle 

poussée financière qui transforme un simple relevé de 

chlorophylle en actif spéculatif ; ensuite, il lui revient de 

désamorcer les fusions sourdes où l’ADN rencontre l’algorithme 

et menace de se muer en monopole ; enfin, il lui incombe d’ouvrir 

sans favoritisme la porte des gènes et des données, ces ingrédients 

devenus vitaux pour nourrir la planète. Le chantier n’est pas 

vierge : le protocole de Cartagena a planté le panneau « prudence 

», la Convention sur la diversité biologique a posé la règle du 

partage du butin. Pris ensemble, ces textes dessinent l’ossature 

d’une gouvernance mondiale qui, si on la muscle, peut tempérer 
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les dérives écologiques tout en distribuant loyalement la récolte 

des avancées génétiques. 

Pourtant, l’architecture normative mondiale, si dense soit-elle, ne 

garantit pas à elle seule la maîtrise du destin alimentaire d’un pays 

; la première digue reste forgée par les clauses internes : 

étiquetage impératif, licences non volontaires lorsqu’un abus se 

confirme, procédure d’autorisation rigoureuse avant toute mise en 

culture. Mais une règle, fût-elle solide, n’opère qu’à la condition 

d’être reprise, discutée et adaptée au plus près du terrain. 

Consultations paysannes régulières, budgets participatifs orientés 

vers l’agro-territoire, comités citoyens capables d’examiner 

chaque demande d’essai ou de culture – ces mécanismes, déjà 

éprouvés dans plusieurs juridictions, rappellent qu’une 

souveraineté nutritionnelle ne se proclame pas par décret ; elle se 

construit, pas à pas, dans le débat public éclairé. 

Au bout du compte, la sécurité alimentaire ne saurait plus se 

réduire à un indicateur agronomique ni à un simple signal de 

marché ; elle s’enracine dans une architecture juridique et 

politique d’où procèdent la répartition des risques, l’effectivité 

des droits et la configuration des rapports de pouvoir tout au long 

des filières agro-alimentaires. La tâche qui incombe aujourd’hui 

aux États et aux organisations internationales consiste donc à 
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forger des régulations cohérentes, à maintenir un espace 

démocratique effectif et à garantir que l’innovation 

biotechnologique – aussi performante soit-elle – serve d’abord les 

populations les plus vulnérables. La solution ne réside pas 

uniquement dans la technologie ; elle réside surtout dans la 

capacité du droit à encadrer les rapports de force qu’elle suscite 

et à préserver, pour les générations présentes et futures, 

l’universalité du droit à une alimentation suffisante, saine et 

durable. 

 

 

 

  

 


